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  شكر وعرفان                            
  

أتقدم بجزيل الشكر والحمد الله عز وجل الذي أعانني على إتمام هذا العمل وشكري 

  الله يكون من شكري للناس وامتثالا لذلك

  فاني أتقدم بالشكر إلى من تكرم بقبوله الإشراف على هذه المبادرة العلمية إلى    

  لبن عبد االله عـاد:  الأستاذ

  اء لجنة المناقشة لتحملهم عبئ مراجعة هذا العمل المتواضعـذلك لأعضـوالشكر ك  

  وتصحيح كل ما جاء سهو منا

  ةــاد القيمـح والإرشـ من كان لي منبع النصاص إلىـري الخـكما لا أنسى شك

  شلواي عبـد المنعم: الأستاذ 

  د ليـما كانوا عون وسنــ طالالأفاضل الذيني ـول إلى أصدقائــوالشكر موص

  وأشكر كل من علمني حرفا وأنار لي طريق

  نحو الهدف المنشود

   
  
  
  

 



  إهـــداء
  

  عونا دائما ودعما أبدا حصنا واقيا وظلا حاميا بدعواتها وتحفيزيها  إلى من كان لي 

  الغالية                              فبدونها أنا لا شيء إلى عزيزتي 

  "والدتي الكريمة                                         " 

  اة وكان لي عونـ أنار لي درب الحيإلى من رباني على حب االله والعلم والعمل و

                              كما كان لي أبا ودودا عزيزي الغالي 

  " والدي الكريم                                          " 

  ماـال االله في عمرهـأط                                     

  ي وخاصة أبناء إخوتي الأحبـاء على نفسي أخواتإلى إخواني مختار ورمزي إلى 

  "لزهر ـ تقي ـ هشام                                    " 

   إلى كل من كـان لهم الفضـل أصدقائي القريب والبعيدإلىإلى أهلي جميعا 

                    في  تشجيعي وتحفيزي علة مواصلة المشوار الدراسي

    
  

 



 ــةمقدمــــ
 

 أ 
 

  
ة المترتبـة   ـار الهدام ـة والآث ـر للنتائج الوخيم  ـاهرة خطيرة بالنظ  ـيعد الفساد ظ  

 في الدولة ، ذلك أن المؤسسات التـي أنـشأت           أحد مسببات الذي يمس اقتصاد    ه فهو   ـعلي
نين والدولة من خلال تطوير الاقتصاد الوطني، وزيـادة         ـات بين المواط  ـم العلاق ـلتنظي

  .توي على جرائم متنوعةفي معدلات النمو أصبحت تح
ولعل انتشار هذه الجرائم تم ملاحظته مـن خـلال اسـتقراء للحالـة الاقتـصادية                
والاجتماعية للبلاد من خلال أن وقائع الفساد قد تكاثرت وتضاعفت في المجتمع الجزائري             
بأشكال متعددة أبرزها إهدار الأموال العمومية، من أجل تحقيق أغراض شخصية مما يشكل 

  .حقيقيا على أخلاقيات واستقرار المجتمع وحسن سير إداراته ونمو اقتصاده خطرا 
حيث أنه في السنوات الأخيرة تزايدت الجرائم الاقتصادية وبشكل خاص في مجـال             
الصفقات العمومية، والتي تعد إحدى وسائل الإستراتيجية التي وضعها المشرع الجزائـري          

  . لانجاز وتسيير وتجهيز المرافق العامةوذلك لانجاز العمليات المالية المتعلقة
وبذلك فان اقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة في تنشيط             

  .المشاريع ومنه تزيد من عجلة الاقتصادية بزيادة حجم النفقات العمومية 
الي  ويعتبر مجال الصفقات العمومية من أكثر المجالات التي مسها الفساد الإداري والم       

وهي التي تعتبر أهم القنوات المستهلكة لأموال العموميـة ، وبالتـالي خـصها المـشرع                
 ذي الحجـة عـام      2 المؤرخ في    15/247الجزائري بقانون خاص ينظمها وآخرها قانون       

  . المتضمن تنظيم الصفقات المعدل والمتمم2015 سبتمبر 16 الموافق 1436
ة فيها كنا   ـ بواجب النزاه  الإخلالار بها أو    ـ عن طريق الاتج   هاـإليفإذا تم الإساءة    

  .هنا أمام  بما يعرف بصفقات مشبوهة 
أن ما صدر من قوانين وتنظيمات يرتبن مجال الصفقات إلا أنها فـي المقابـل               غير  

كثرت الجرائم الواقعة عليها من خلال استغلال الموظف العمومي لمركزه القانوني لإخلال            
 ــوهذا عن طريق إحدى وس  ة،  ـة العام ـظيفه للو ـن والنزي ـبالسير الحس  رام ـائل الإج

امتيازات غير مبررة أو عن طريق الرشوة أو عن طريق أخذ فوائـد              اما عن طريق منح   
 بصفة غير قانونية وليس له الحق فيها، وكل هذه الجرائم التي يرتكبها الموظف قـد تقـع                

 ارتفاع المبالغ المخصصة    إلى الصفقات العمومية ، الأمر الذي يؤدي        الإبرامخلال مرحلة   



 ــةمقدمــــ
 

 ب 
 

لهذه المشاريع دون وجه حق ، مما يعود سلبا على الخزينة العامة وعلى التنميـة عمومـا                 
  .والتي ترصد لها الدولة أموالا طائلة 

حيث انه بمرور الوقت عن التغيرات الاقتصادية والسياسية التي عرفتهـا الجزائـر             
ج جديد وذلك من أجـل مكافحـة الجـرائم           منه إتباع إلىمؤخرا دفع بالمشرع الجزائري     

  الاقتصادية 
ومن بين هذه التغيرات التي طرأت هي مصادقة الجزائر على معاهدة الأمم المتحـدة              

   .2004لمكافحة الفساد سنة 
في وضع الآليات جديدة لمكافحة الجـرائم الواقعـة فـي مجـال           حيث أنه بدأ العمل     

  .الصفقات العمومية وفق أسلوب قانوني ممنهج
وبما أن الجزائر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقـم             

 عمل المشرع أيضا على تعديل التشريع الداخلي بما يتلاءم مع القوانين المتعلقـة              04/128
بالقمع والحد من الجرائم الاقتصادية ، ومن بين هذه القوانين التي سنها المشرع الجزائري              

 06/01  رقم ة الصفقة العمومية أو حماية المال العام بصفة عامة هو قانونفي سبيل الحماي  
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 

للحـد  اليب الخاصة   ـون جاء المشرع الجزائري ببعض الأس     ـافة إلى هذا القان   ـإض
من انتشار جرائم الصفقات العمومية واتخاذ جميع التـدابير اللازمـة بـين الإجـراءات               

لتنظيمات التي يرى المشرع بأنها كفيلة لمكافحة هذه الجرائم وهذا كله من أجل تعزيـز               وا
  .الشفافية والنزاهة والمنافسة المشروعة والشريفة عند إبرام الصفقات العمومية 

في المقابل ألزم المشرع الجزائري أيضا كل من يخالف تلك القواعـد والإجـراءات              
هذه العقوبات لم يحددها المشرع الجزائري إن كانت  عقوبات ردعية تتسم بشدة لمن يخالفها       

  .للشخص المعنوي أو الشخص الطبيعي بل تترتب على الجميع 
لصفقات العمومية يكتـسي    ومنه يمكن القول أن موضوع أساليب التحري في جرائم ا         

في تزايد مستمر، حيث     الجرائم الحاصلة على الصفقات العمومية       أهمية بالغة تتمثل في أن    
 في العالم المعاصر وانعكست على مجالات أخرى ، فهي تأثر سـلبا     الإدارات اجتاحت   أنها

 ـ   ـات استغ ـار أن الصفقات من أهم القطاع     ـعلى اقتصاد الوطني باعتب    ام لالا للمـال الع
وكذلك تبرز أهمية الموضوع في أنه يمس جانبا من الخدمة العمومية، وبالتـالي المـشرع               
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 القانونية من خلال    الإجراءات جملة من    بإعطاءأولى اهتمام بالغ بمجال الصفقات العمومية       
 الجزائيـة لتتبـع الجـرائم وتوقيـه         الإجراءاتقانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون       

  .تبة على من يرتكبهاجزاءات المتر
تهدف دراستنا لموضوع أساليب التحري في جرائم الصفقات العموميـة فـي كيفيـة           

 الغير مشروع خاصة أنه في الآونة الأخيرة تم تـسجيل       الإداري نظرة شاملة للفساد     إعطاء
 ـ ـ صفقات مشبوهة والتي ترتكب مخالفـة للتـشري        إبرامانتشار بشكل كبير     يم ـع والتنظ

  .المعمول به
تهدف دراستنا أيضا في معرفة الجزاءات التي سنها المشرع الجزائري فـي سـبيل     و

  . مكافحة الجرائم الحاصلة على الصفقات
ولهذا يجعلنا أمام مسألة بحث متعلقة حول فهم صور المخالفـات والأعمـال الغيـر               
المشروعة في مجال الصفقات العمومية وكيف تم ارتكابهـا ومـا هـي صـور الجـرائم        

   .ثة في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهالمستحد
تتمحور دراستنا لهذا الموضوع في معرفة الصفقات العمومية وأنواعها وما يميزهـا            

 جـرائم  ية التي عالج بها المـشرع الجزائـري    كيفالعن العقود الأخرى إضافة إلى معرفة       
اليب خاصة للتحري  من خلال وضع أسكالمتعلقة بالفساد خاصة في الصفقات العمومية وذل     

 طـرح   إلـى عن الجرائم وفي المقابل توقيع العقوبات الرادعة لمرتكبيها ، وهذا ما يدفعنا             
  : لهذا الموضوع كالآتية الرئيسييةالإشكال
 ئم الصفقات العمومية ؟هو الايطار القانوني للبحث والتحري عن جرا ما  
  :حولسا  فرعية تتمحور أسا تساؤلات عدةانبثق منهت ية الإشكالهذه
 ؟كيف عالج المشرع الجزائري موضوع الصفقات   
  وميـة كفيلـة   هل هذه الآليات القانونية لمكافحة الجرائم الحاصلة على الصفقات العم

  لحماية الصفقة منها ؟
 وقيعها على مرتكبي هذه الجرائم ؟ما هي أهم العقوبات التي أوجدها المشرع لت  
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 معرفـة   من خلال دراسة و     عنها ةـالايجابياول  ـنح س اؤلاتـ والتس هذه الإشكاليات      
 إلى فصلين ، حيث تطرقنـا       مناهـ  وقد قس   ،ائيـاع التقسيم الثن  ـ، بإتب كل نقطة على حدي   

تعريفهـا  وتعـداد    بـذكر   ماهية الصفقة إلى من خلال  المبحث الأول      في الفصل الأول  
 في المطلـب  ا عن بقية العقوديميزه في المطلب الأول، كما تطرقنا إلى معرفة ما          أنواعها

 أما في المبحث الثاني حاولنـا أن نـدرس   ، الثاني وطرق إبرام الصفقة في المطلب الثالث     
ازات ـة منح امتيـ من خلال المطلب الأول وهو جريمالجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية  

 ـ        ،     ـررةغير مب  را المطلـب   أما بالنسبة للمطلب الثاني تطرقنا إلى جريمة الرشوة وأخي
، أما فيما يخص الفـصل الثـاني فقـد          الثالث بمعرفة جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية       

 سلطات  مباشرةية وكيفتطرقنا إلى معرفة الأساليب الجديدة التي جاء بها المشرع الجزائري     
 مـن خـلال اعتـراض        وهذا فـي المبحـث الأول      ،اللازمة لعمليات التحري    المختصة  

التسرب  أما المطلب الثاني الأول الأصوات والتقاط الصور في المطلب المراسلات وتسجيل
روط اللازمة لعمليـات    ـة الش ـ فقمنا بدراس  لمبحث الثاني   بالنسبة  ل   أما   وتسليم المراقب   
 فـي المطلـب   وماهية العقوبات المترتبة على مرتكبيها  في المطلب الاول     التحري الخاصة 

  .الثاني
  
   



  

  

  

  

  

  الفصل الأول

هاـلقة بـية والجرائم والمتعـات العمومـالصفق  
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  الأولل ـالفص

  هاـلقة بـية والجرائم والمتعـات العمومـالصفق
  

من أهم وسائل نشاط الإدارة العامة هي العقود التي تبرمها مع غيرها من الأشخاص      
 عقود يطلقـ الالخاص، وهذهخاص قانون ـسواء كانوا من أشخاص قانون العام أو الأش

  .)1("  العموميةصفقة"مصطلح عليها 
بذلك تعتبر الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع الجزائري في أيدي السلطة فهي      

العامة لانجاز العمليات المالية المتعلقة بسير حركة المرافق العامة، إلا أن الصفقة العمومية 
ي ـصادي أو الاجتماعي فهي متميزة عن باقـيتها سواء من الجانب الاقتـونظرا لأهم

 راءاتــــالإجة من ـــــون بمجموعـــــها القانـــولذلك أحاط العقود
وأن لا تكون عرضة للجرائم  ادـــة المال العام من الفســــوهذا غرضا في حماي
ف الصفقة وطرق إبرامها ـ الصفقات العمومية من خلال تعريماهيةومنه سنحاول معرفة 

ن خلال أيضا معرفة   والجرائم المتعلقة بها مالأخرىوكذا تمييز الصفقات عن العقود 
جريمة منح امتياز غير مبرر وجريمة الرشوة دائما في مجال صفقات العمومية وجريمة 

  :الأخذ فوائد بصفة غير قانونية وفقا للخطة التالية 
  .ماهية الصفقة العمومية : المبحث الأول 

   الصفقة العمومية تعريف: مطلب الأول ال  
  ن بعض العقود تمييز الصفقات ع : انيمطلب الث ال 
   الصفقات العمومية إبرامطرق  : لثمطلب الثاال  

  .جرائم المتعلقة بالصفقات العمومية : المبحث الثاني 
  جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية: مطلب الأولال  
  جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية : مطلب الثاني ال  
   ريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيةج: مطلب الثالث ال 

                                                
 .23، ص 2009 مكتبة الوفاء القانونية،: الإسكندرية, 1الطبعة  ،المناقصة العامة كطريقة للتعاقد الإداري، هبة سردوك )1(
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  ث الأولـحـالمب
  يةـفقة العمومـة الصـماهي

 عمومية، باعتبارـعبه الصفقات الـفعال الذي تلـغة والدور الـية البالـنظرا للأهم
أنها الخاصية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لانجاز العمليات المالية المتعلقة 

لعامة ولتنشيط عجلة الاقتصاد بالإضافة أنها تتميز بالانقسام والهيمنة بسير حركة المرافق ا
 على الأنشطة الاستثمارية للدولة ،يجعل من الأهمية التطرق إلى تعريف الصفقة العمومية 

 صفقات العمومية في المطلب الثاني وأخيرا إبراممن خلال المطلب الأول، ثم معرفة طرق 
   .الثالثالعقود الأخرى في المطلب  ما يميز الصفقات العمومية عن

  
  لب الأولـالمط

  يةـة العمومـف الصفقـتعري
 ـها لها القان  ــلسلطات التي منح  ا نشاطها وفق    الإدارةمارس  ـــــت ون ـــــ
 المتخذة في هذا الشأن أو بـاللجوء  ةـالإداريعن طريق القرارات     حقـمارس هذا ال  ـفقد ت 
منها ما تنزل فيه منزلة الأفراد فتخضع لأحكام القـانون           ، وعقود الإدارة نوعين    التعاقد   إلى

ة العامة  فتخضع حينئذ لأحكام القـانون        ـالسلط تيازاتـفيه ام   ومنها ما تمارس     ،الخاص
  .)1( العام

 قانون الصفقات العمومية ، غير أن الإداريةوذج للعقود ــــوتعتبر الصفقات أهم نم
 لتطورات المـسايرة للتغيـرات  ـير من اـ الكث على عدة مراحل، وقد عرف هذا الأخير     مر

  المتضمن تنظـيم     236-10له للمرسوم الرئاسي رقم     و وص إلى كانت تشهدها البلاد،      التي
عرف ن وبالنظر للدور الكبير والرائد للقضاء الإداري كان علينا أولا أن         الصفقات العمومية،   

  التعريـف القـضائي وتعريـف      تعريف التشريعي ثم  ال الصفقة من ناحية القانونية من خلال     
  )2(الفقهي

  
  

                                                
 18ص   مكتبة الفلاح :ويت،  ك2 طبعة ،العقود الإداريةهيم طه العياض ، إبرا  )1(

 35 ، ص 2014 والتوزیع، سنة جسور للنشر: ، الجزائر4طبعة ،  شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف ،  )2(
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  ع الأولفرـال
  عيـف التشريـتعريال

  رقمرـعمومية في المادة الأولى من الأمـجزائري الصفقة الـالمشرع العرف 
أو العمالات ا الدولة ـة هي عقود مكتوبة تبرمهـصفقات العموميـال" ها ـعلى أن  67/90

مية قصد انجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ات أو المؤسسات والمكاتب العموـأو البلدي
  .)1(" أخرى ضمن شروط المنصوص عليها في هذا القانون 

  العموميفقات المتعامل المتعلق بص145 – 82 من المرسوم 04كما عرفتها المادة 
 المعمول به، تبرمصفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع " على أنها

    في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال و اقتناء الموادمنصوص عليهااللشروط اوفق 
  )2("والخدمات

 ةـتضمن تنظيم الصفقات العموميـ الم343-91كما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 
الصفقات العمومية عقود "  من قانون الصفقات العمومية على أنها 03فقد عرفت المادة 

العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم مكتوبة حسب التشريع الساري على 
  .) 3(" قصد انجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة 

  أما المرسوم الرئاسي،ف لم يأتي بجديد على التعريفات السابقةـغير أن هذا التعري
  .250-02 الرئاسي  لم يأتي هو الأخير بغير ما أتي به المرسوم10-236

ويبدو من النصوص السابقة التي صدرت في أزمة مختلفة مدى إصرار المشرع الجزائري 
 وان اختلفت صياغتها من مرحلة ،على إعطاء مفهوم دقيق وشامل بالنسبة لصفقات العمومية

  .إلى أخرى
   وتجدر الإشارة أيضا أن المشرع قدم تعريف لصفقات العمومية من خلال قانون

أن الصفقة لا تنحصر فقط في مفهومها وذلك  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06-01
 فهو يشمل الصفقة العمومية بمفهوم قانون الصفقات 10/236حسب المرسوم الرئاسي 

  :العمومية وتوسع أيضا ليشمل أنواع الصفقات وهي كالآتي

                                                
  المعدل والمتمم ، المتعلق بتنظیم الصفقات90-67 الأمر 01المادة  )1(
  المتعلق بصفقات المتعاملي العمومي145 – 82 المرسوم 04المادة  )2(

  المتضمن تنظيم الصفقات343-91 المرسوم التنفيذي 03المادة  )3(
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  العمومي قصد انجاز مـشاريع    ويقصد بها كل عقد يبرمه الموظف        :الصفقة العمومية : أولا
، ويتسع مفهوم العقد    )1(أو أشغال أو اقتناء مواد  أو خدمات وذلك لحساب المصلحة المتعاقدة           

  أيضا ليشمل الملحق والاتفاقية 
والمقصود بالعقد هو تلك العقود التي تبرمها الدولة أو إحدى مؤسساتها وبصفة  :العقد: ثانيا

عيين أو معنويين عام أو خاص ، لكن بدون استعمال عامة من في حكمها مع أشخاص طبي
قانون الإداري ، ويتعلق الأمر بالعقود الإدارية الامتيازات السلطة العامة كما هو محدد في 

  . )2( التي تبرمها المؤسسات والهيئات الإدارية
            يكمـن   الاخـتلاف بينهمـا    غيـر أن     العقـد،  نفـس المفهـوم      لهاالاتفاقية  : الاتفاقية: ثالثا
 أن الاتفاقية تكون  مع الشخص  المعنوي أو الطبيعي خاص أو عام الذي أنجز الأشـغال     في

   .)3(لصالحها وذلك عندما  لا يرقي المبلغ المخصص لهذه الأشغال إلى مبلغ الصفقة 
ومن ثمة فان الصفقات العمومية التي جاء بها قانون الوقاية مـن الفـساد ومكافحتـه                

ل فقط قانون الصفقات العمومية، بل تشمل أيضا كل العقـود التـي تبرمهـا         لا تشم  06/01
الإدارة  مع الأشخاص المعنوية والطبيعية لكن دون أن تتجاوز قيمة سقف المحدد في قانون               

  .الصفقات العمومية 
  يـرع الثانـالفّ

  يـعريف القضائـتال
ي مجال الصفقات  بها المشرع الجزائري فجاء مختلف القوانين التي إلىبالنظر 

 نزاعاتال الفصل في بعض جزائري اقتصر عليـ الالإداري أن القضاء إلا ،ةـالعمومي
  .العموميةلصفقات لضائيا وبذلك قدم تعريفا ق

 إعطاء إلى ةــالإداريادة ــة بالمــع أن تبادر جهة مختصـــوبالتالي لا مان
  في اجتهاده القضائي ،زائريومن هذا المنطلق ذهب مجلس الدولة الج،ما ف لقانونـتعري
 المتعلقة 2002 ديسمبر 17 تعريف الصفقة العمومية في قرار له غير منشور مؤرخ في إلى

                                                
  9 ، طبعة 2، جالوجيز في قانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد المال والأعمال جرائم التزويرأحسن بوسقيعة ،  )1(

 112 ص 2008دار هومة للنشر والتوزيع، سنة  : جزائر

 ماجستير قانون الجنائي  آليات مكافحتها في ظل قانون المتعلق بالفسادجرائم الصفقات العمومية و زوزو زوليخة ،) 2(
   37 ، ص 2012، ) منشورةغير( :، ورقلةجامعة قاصدي مرباح

 37، ص  المرجع نفسه)3(
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ة تحت ـ مفهرس6215س الشعبي لبلدية ليوة ببسكرة تحت رقم القيد ـبقضية رئيس المجل
ولة وحيث أنه تعرف الصفقة العمومية بأنها عقد يربط الد" .....  القول إلى 873رقم 

   .)1(.... " أو انجاز مشروع أو أداء خدمات  بالخواص حول مقاولة
حيث أن تم تسجيل ملاحظة في هذا التعريف وذلك أنه تـم حـصر مفهـوم الـصفقة             

 في الحين أنه يجـوز لجهـات         وأحد الخواص،  عقد بين الدولة كطرف      أنهاالعمومية على   
هـم فـي الأصـل مؤسـستان      ة وبالتـالي أخرى أن تقوم بعملية التعاقد منها البلدية والولاي   

  .عموميتان
  ثـرع الثالـالف

  يـعريف الفقهـتال
 هي نظرية من منشأ قضائي الإداري أن نظرية العقد الإداريلقد أجمع فقه القانون 

   عبر اجتهاداته ،وأحكامها القضاء الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس دولةأرسى مبادئها 
  .) 2(المعروضة عليه من خلال القضايا والمنازعات 

العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص " ولذلك عرفه فقهاء القانون الإداري على انه 
بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وتظهر نيته في الأخذ بأسلوب وذلك القانون العام 

  .)3(" القانون العام وذلك بتضمين العقد شرط أو شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص
ورغم الطابع القضائي لنظرية العقد الإداري ومع محاولة المشرعين في غالبية النظم 

تقنين جوانب في النشاط التعاقدي للإدارة، إلا أن دور الفقه في تحليل الأجزاء المختلفة    
  .لهذه النظرية يظل بارزا في كل الدول

الجانب الذي يخـص توافـق      وأيضا إذا كان العقد المدني يلتقي مع العقد الإداري في           
 ـ    ـعقد الإداري يختل  ـوني ، إلا أن ال    ـن لإحداث أثر قان   ـإرادتي   كثيرـف عن المدني في ال

 قد اتفقوا أيضا في عدة نقاط من بينهم أن العقـد            الإداريغير أن فقهاء قانون     ،  من الجوانب 
 العقود الأخرى    وبالتحديد في مجال الصفقات العمومية يختلف تماما ويتميز عن بقية          الإداري

   )4(.الجهة المختصة التي تفصل في النزاع المطروح أو الإبرامسواء من ناحية 
                                                

  .39عمار بوضياف ، مرجع  سابق ، ص  )1(

 43عمار بوضياف مرجع سابق ص  )2(

 8ص ،2005 دار الفكر الجامعي، سنة:  ، الإسكندرية الإداريةالأسس العامة للعقود،عبد العزيز عبد المنعم  )3(

  43مرجع سابق، ص  عمار بوضياف)4(
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  عـالرابرع ـالف
  اتـواع الصفقـأن

 أن المشرع الجزائري 247-15 من المرسوم الرئاسي 29جاءت في مضمون المادة 
از الأشغال اقتناء  انج:تشتمل الصفقات العمومية إحدى العمليات الآتية" قد حدد بنص العبارة 

 من عقود  ، وبذلك تشتمل أربعة أنواع)1(" ات ، تقديم  الخدماتـ، انجاز الدراساللوازم
 إذا توافرت ، وةـة إذا أضفي عليها طابع الصفقـها الإدارة أو الهيئة العامـوالتي تبرم

  : أنواع الصفقات من خلال النقاط الآتيةنعرضعلى شروطها، وبالتالي سوف 
وهي عقود تبرم بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين ، بهدف  : قات انجاز الأشغالصف: أولا

 أو صاحبة الإدارةانجاز أشغال ذات منفعة عامة في ظل احترام الحاجات التي تحددها 
المشروع وهذه الأشغال هي عبارة عن مجموعة من العقارات و الطرقات وكذا صيانة 

 جزء منها ، غير أنه يكون الاتفاق سابق للأعمال أو منشأة إصلاحوتأهيل وترميم أو 
   )2(.والأشغال المراد انجازها 

 وادـاء لعتاد أو مـتتمثل هذه الصفقات في إيجار أو اقتن:  صفقات اقتناء اللوازم: ثانيا
راء ـي مثل شـكان شكلها من طرف المصلحة المتعاقدة وذلك لتسهيل نشاطها اليوم مهما 

  .بالمرافقاصة  اقتناء أجهزة الخأو
رط ـدة لكن يشتـ تكون جديأنزة ليست بالضرورة ـ أن هذه الأجهارةـالإش درـجت

   )3(.أن تكون خلال مدة عملها مضمونة أو مجددة بضمان
هي عبارة عن عقود تبرمها المصلحة المتعاقدة مع متعاملين   :صفقات الدراسات: ثالثا

 لمشاريع من ناحية التقنية والجيوتقنية مهمة مراقبة اإشرافهاوالهدف من ذلك وضع تحت 
وأيضا مساعدة صاحب المشروع وذلك قبل بداية الأشغال من خلال المشاريع تمهيدية 

    )4(.موجزة والمفصلة وأيضا دراسات الأولية أو تشخيص والرسم المبدئي

                                                                                                                                                       
 

  المتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم15/247 من المرسوم الرئاسي 29المادة  )1(
 عدل والمتمم المتضمن قانون الصفقات العمومية الم15/247من المرسوم الرئاسي  01 مكرر 29المادة  )2(
  المتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم15/247من المرسوم الرئاسي  04 مكرر 29 المادة  )3(

  المتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم15/247من المرسوم الرئاسي  07 مكرر 29المادة ) 4(



    الصفقات العمومیة والجرائم والمتعلقة بھا                                                           :                       الفصل الأول 
 

12 
 

تعتبر الصفقات العمومية للخدمات هي انجاز وتقديم خدمات : صفقات الخدمات: رابعا
 عامل وهي صفقة تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات بحيث الأساسللمت

ببناء أو إقامة منشأة أو صناعة جسم مادي بل إسداء منها هو تقديم خدمة فالأمر هنا لا يتعلق 
   )1( .خدمة بواسطة اتفاق ولا ينتج عن هذا الاتفاق أي زيادة في الذمة المالية

  
  ني لب الثاـالمط

  عقودـة عن بعض الـات العموميـالصفق زـتميي
عقود الأخرى سواء ـة تختلف عن سائر الـات العموميـمما لا شك فيه أن الصفق

        أو تجارية أو عقود عمل اختلافا كبيرا ، إذ ما يعد صالحا لأفراد قد لا يتلاءم كانت مدنية
  .مع مصالح الإدارة 

ينة أموالا طائلة فإنها تخضع لإجراءات وأيضا بحكم أن الصفقات العمومية تكلف الخز
  .)2(متميزة بدورها تختلف عن بعض العقود الأخرى 

وتشترك بعض الصيغ الأخرى للتعاقد مع الصفقات العمومية في بعض الأساليب 
  )3( الجرائم ضبدرجات متفاوتة وبالتالي نستخلص هنا ما يميز الصفقة العمومية عن بع

  
  :الفرع الأول

  العمومية عن العقود المدنيةتمييز الصفقة 
دارة الإا تقرر ـهناك طرق معينة ومحددة وذلك عندم :رام العقدـث إبـمن حي: أولا

تعاقد ، ويجب كأصل عام عندما تبدي الإدارة العامة بتنفيذ ال في  رغبتهاأو الهيئة العامة
خضع  أو المزايدة، وبالتالي تطلب العروضالتعاقد إعلام الجمهور وبنشر الإعلان 

امل ـ في مدة طويلة وثقيلة ، والإدارة هنا ليست حرة في اختيار المتع   لإجراءات وتكون
وذلك بسبب  ،بل هي مجبرة على التعاقد وبكيفية وإجراءات معينة هنا  أو المتعاقد معها 

                                                
  قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم المتضمن15/247 من المرسوم الرئاسي 03 مكرر 29المادة  )1(
 82ص عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات ، مرجع سابق، )2(

ر ـدار خلدونية للنش: ، الجزائر2011، طبعةتسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العموميةخرشي النوي،  )3(
 131والتوزيع ص 
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صفقات العمومية من أوجه كبيرة وضخمة العلى ميزانية الإدارة مع مراعاة تكلفة  المحافظة
  .للصرف

   صفقات العمومية وذلك بأسس متركبة الحماية قواعد تنظيم رع إلى ـ   ومنه عمد المش
  .)1(على قانون الجزائي وتطبق حال الإخلال بها 

   مبدأ الحرية التامة في اختيار الطرف المتعاقد للطرف ابينما العقود المدنية يحكمه
  .صل عام كما يتم بسرعة كبيرة ولا يخضع لإجراءات الشهر كأ الآخر

ترفع النزاعات التي تكون  :  من حيث الجهة القضائية المختصة في النزاع: ثانيا
 بينما ينظر في النزاعات المتعلقة العادي،ناجمة عن تنفيذ العقود المدنية لجهة القضاء 

 لها الفصل في نزاعات هة المخولةـبالصفقة العمومية كأصل عام للقضاء الإداري أو لج
  )2(.دة تشريعا هي محد والتي

  يـرع الثانـالف
  جاريةـة عن العقود التـات العموميـتمييز الصفق

تتميز الصفقة العمومية عن العقد التجاري فيما يخص  :  العقدإبراممن حيث : أولا
طرق الإبرام، فإذا كان من اليسير إبرام عقد تجاري تماشيا مع السرعة وحركة المجمع 

ك بالنسبة للصفقة العمومية التي يأخذ إبرامها مراحل طويلة التجاري فان الأمر لا يكون كذل
 ات ينجمـفة لتنظيم الصفقـومعقدة كما سيتضح لنا من خلال طرق الإبرام، وأن كل مخال

  .عنها المسؤولية الجزائية المقررة في قانون الوقاية من الفساد
 باقي العقود وبالتالي فمجمل القول أن للصفقات العمومية أهم صفات تتميز بها عن

  :الأخرى من خلال نقطتين هامتين وهما
  جهات المعنية للحكم عندما يتعلق الأمر بالمحاكمة والجهة المخولة لها في النزاع  1
  .كيفية الإبرام والطرق التي ترتكز عليها الصفقات واختلافها عن العقود الأخرى 2

عقد التجاري عن الصفقة يتميز ال : من حيث الجهة القضائية المختصة في النزاع :ثانيا
 ومةـائي في حال نشوب نزاع أو خـص       ـاص القض ـد الاختص ـق بقواع ـأيضا فيما يتعل  

                                                
 82السابق ص مرجع العمار بوضياف ،  )1(

 135، مرجع سابق ، ص نوي خرشي ال )2(
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فإذا كان القضاء الإداري هو المختص بالنظر في منازعات الصفقات، فان القضاء العـادي              
  )1(. هو الجهة المختصة بالنظر في المنازعات التجارية

  ثـرع الثالـالف
  عملـال ودـة عن عقـموميات العـتمييز الصفق

ة عن عقود العمل سواء ـات العموميـتختلف الصفق : دـرام العقـمن حيث إب: أولا
  . الصفقة العمومية تختلف في قواعد الرقابة عليها أنفي موضوعها أو طرق إبرامها، بحيث 

 اق بين طرفين ويخضعـزة بمجرد اتفـفي الحين أن عقد العمل يبرم في مدة وجي
  .ر رقابية خاصة، بينما الصفقات العمومية تخضع لمعايير وطرق في إبرامهاكذلك لأط
 تعرض منازعات العمل :  زاعـة في النـمن حيث الجهة القضائية المختص :ثانيا

على مستوى القضاء العادي في الدرجة الأولى وهذا بعد مرورها وجوبا بمرحة الصلح 
 مكاتب المصالحة لدى مفتشيه العمل وفقا كإجراء سابق للمنازعة القضائية، الذي تتولاه

  .للتشريع المعمول به
اعي ـ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتشكل القسم الاجتم502وطبقا للمادة 

من قاضي حكم، ومساعدين يكون أحدهما ممثلا عن أرباب العمل، ويتولى الثاني تمثيل 
  ) 2(.العمال

اة ـة فقط من قضـات الصفات العموميـنازعلة في مـبينما تتشكل المحكمة الفاص
  ) 3(.ولا تمر المنازعات الإدارية وجوبا لمرحلة الصلح كما هو الشأن بالنسبة لمنازعات العمل

 لـمة وبين عقد العـات العموميـز الذي هو موجود بين الصفقـنا بتمييـبعد معرفت
ا تتميز بها الصفقة من حيث جهة المختصة في الفصل في النزاع هناك خاصية أخرى أيض

العمومية عن العقد العمل وهي طريقة انعقادها ، والمقصود بها أن في عقد العمل قد ينعقد 
    قواعد انعقادها ، أما فيما يخص الصفقة العموميةإلى دون اللجوء إرادتينبمجرد توافق 
 زـة تتميـا ولها آجال قانونية وبالتالي فهذه خاصيـروط تكون معينة مسبقـفهي تنعقد بش

  .بها الصفقة عن عقد العمل 

                                                
 83، مرجع سابق ، ص عمار بوضياف  )1(
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 502المادة   )2(
 84 مرجع سابق ص ،عمار بوضياف )3(
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  الثالثلب ـالمط

  ةـات العموميـرام الصفقـطرق إب
 ددة قانونا ـة بطرق مح  ـات العمومي ـقيد عند إبرام الصفق   ري  ـرع الجزائ ـ المش إن

  .لا يمكن للإدارة أن تخرج عنها
 247-15اسي  ـمرسوم الرئ ـب ال ـموجـ ب  طرق إبـرام الصفقة   ه حدد ـث أن ـحي

قيام بأي إجراء من الإجراءات وذلك لاحترامها من قبل الإدارة وعدم      ةـلال مجموع ـمن خ 
  .غير منصوص عليه 

تجدر الإشارة أن طرق إبرام الصفقات العمومية كانت تحتوي على المناقصة بأنواعها            
 ـ     أيـضا،  بنوعيـه    المحدودة والتراضـي  كانت مفتوحة أو    واء  س وم ـ وذلـك فـي المرس

  ) 1(.236-20اسيـالرئ
 ) 2(عروضـال طلب إلىة ـ غير مصطلح المناقص247-15غير أن إصدار قانون 

لكن بقيت نفس الإجراءات التي كانت تختص بها المناقصة أي أنه استبدل فقط مصطلح 
  .المناقصة  إلى طلب العروض 

 لمحدودةولهذا سوف نحاول معرفة طلب العروض بأنواعه المفتوحة وطلب العروض ا
الثاني  ع الأول إضافة إلى محاولة معرفتنا التراضي بأنواعه في الفرعوذلك من خلال الفر

  :وهو كالآتي
  رع الأولـالف

  روضـلب العـط
طريقة نظامية خاضعة لنظام محدد لشراء سلعة أو خدمة ما ، تلتـزم             تعرف على أنها    

 لتقديم عروضهم وفق شروط ومواصفات محددة لأجل الوصول         المتنافسين بدعوة   الإدارةبها  
هي اختيار أفضل عرض من العروض المتعددة والموجودة والمتاحة           و  أرخص عرض  إلى

 أرخص عطـاء بـافتراض تـساوي        إلى، وذلك لأجل الوصول      عليه وإرساءفي آن واحد    
                                                

 سنة 58، جريدة الرسمية عدد قانون الصفقات العمومية أكتوبر، المتضمن 7 مؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي )1(
2010  

جريدة   وتفويضات المرفق العامقانون الصفقات العمومية سبتمبر، المتضمن 16 مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي  )2(
 2015 ، سنة 50الرسمية عدد 
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 رع الجزائري في المـادة    ـ ، كما عرفها المش    روط  ـالعطاءات في سائر المواصفات والش    
 أنها على   1436ة عام   ـ ذي الحج  02ي  ؤرخ ف ـ الم 247-15وم الرئاسي   ـ من المرس  40
ن ـراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافـسي ـطلب عروض هو إج  " 

من حيـث المزايـا      مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض         
   )1(" المعايير اختيار موضوعية تعد قبل إطلاق إجراء إلىالاقتصادية استنادا 

   : كالآتي  عديدة أشكال  لهعروض الطلب غير أن 
 سمح لأي متعهد ي   في أنهعروضالطلب تميز يو :  توحـب العروض المفـطل: أولا 

   كما يلي247-15 من المرسوم الرئاسي 44 المادة  أو مترشح أن يقدم عرضه كما عرفته
 الدنيا بعض الشروط يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهمإجراء عروض هو الطلب " 

    )2( " المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق إجراء بتقديم تعهد
سمح لأي مترشح أن يقدم عروضه دون شروط أو قيود ي عروضالفطلب وبالتالي 
  .والمشاركة فيها

  طلب العروض عن طلب العروض المحدودختلف ي : العروض المحدود طلب: ثانيا
 تتوفر حـالمتر ش كان إذا إلالأخير لا يمكن لأي شخص أن يتقدم بتعهد  اان هذأ  المفتوح

 شروط  لهفطلب العروض وبالتالي ، فيه بعض الشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة
 من المرسوم 45 في المادة  كما جاء ومن بين هذه العروض هو الانتقاء الأولي واجبة قانونا
  .لصفقات المتضمن تنظيم ا247-15الرئاسي  

ة ـ لاستشارة انتقائيراءـإج المحدود هوطلب العروض : " ليـحيث جاءت كما ي
  )3(" يكون المرشحون الذين تم انتقائهم الأولي من قبل المدعوين وحدهم لتقديم تعهد

      ومن بين هذه الشروط شروط لأجل تقديم تعهدأن له بالرغم من فطلب العروض      
 لها سلطة لاختيار والإدارة ا مقيد أيضاعتبريوالانتقاء الأولي كما سبق وأن ذكرناها هو 

   . أنها  تعد ركيزة لمبدأ التنافسإلا فيهالمرشحين الذين يحق لهم الدخول 

                                                
 . المتضمن تنظيم الصفقات247-15 من المرسوم الرئاسي 40المادة )1(

 مية المعدل والمتمم المتضمن قانون الصفقات العمو15/247 من المرسوم الرئاسي 29المادة  )2(
  المتضمن تنظيم الصفقات247- 15 من المرسوم الرئاسي 45المادة  ) 3(
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   كما يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى للمرشحين     
 وبالتالي فطلب ط،ء الأولي وهو خمسة فق وذلك بعد الانتقا،الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد

  .المتعاملين درجة اختيار أفضل إلىالعروض محدود جدا 
 المعروفة عروضـطلب الوهي طريقة من طرق : ة ـارة الانتقائيـالاستش: ثالثا 

 يكون المرشحون إجراء"  على أنه 236-10 من المرسوم الرئاسي 31حيث عرفته المادة 
 هم مدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء ن ـ والذيض فيه لهم بتقديم عر  المرخص

  .)1(" الأولى 
 المدعوين المرشحين ويتمثل في تحديد نسب ، معينإجراءومنه فالمشرع قد أعطى 

ة ـارة الانتقائيـ الاستشإلى ويجري اللجوء ،  ويكون بثلاثة مرشحين على الأقل،للمنافسة
   : الأسس الآتية على 

  . دقيقة يتعين بلوغهاأومفصلة التقنية  مواصفات ـ   1
 لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل إذا برنامج وظيفي ، استثناء ـ  2

  .)2(التقنية لتلبية حاجاتها 
 المحدد عدد المطلوبال والذين يقلون عن ،  كانت الاستشارة بحضور مرشحينإذاأما 
 الانتقاء إلىباشر الدعوة ت المصلحة المتعاقدة أن  فيجب على،  مرشحين على الأقلبـ ثلاث

  )3( من جديد  الأولي
 المتمثل في اختيار المرشح الذي يقدم عرضا ممتازا الإجراءوهي : المزايدة : رابعا 

  .سواء في الثمن أو في مدة الانجاز ويتجلي ذلك في العمليات البسيطة أي من النمط العادي
دة هي الإجراء ـالمزاي: "  بما يلي236-10رسوم الرئاسي  من الم33فقد عرفتها المادة 

ة ـالذي تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذي يقدم العرض الأقل ثمنا وتشمل العمليات البسيط
  ".من النمط العادي ولا تخص إلا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري 

 عن أعلى الأثمان  هنا وفي هذه الوضعية تعتبر طرف بائع أو مؤجر يبحثفالإدارة
  .)4(والإيجارالناتجة عن البيع 

                                                
  المتضمن تنظيم الصفقات236-10 من المرسوم الرئاسي 31المادة  )1(

  المتضمن تنظيم الصفقات236-10 من المرسوم الرئاسي 03 الفقرة 31المادة  )2(

  المتضمن تنظيم الصفقات236-10سي  من المرسوم الرئا05 الفقرة 31المادة  )3(

 143عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص  )4(
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      العمومية عندما تريد الإدارة إليهوأيضا النظام الجزائري يعتبر المزايدة كأسلوب تلجأ 
ؤجر أو تبيع شيئا من أملاكها وتستعملها أيضا عندما تريد الحصول على توريدات أن ت

رض الممتاز سواء من حيث الثمن أو المدة وبذلك كما سبق وأن ذكرنا أنها تلزم باختيار الع
  .)1(وتقديمه له
 الإدارة الذي تقوم به الإجراء نفس أنهاتتميز المسابقة على  :المسابقة: خامسا   

  ح الذي يقدم عرضه أو مشروعهـابقة تمنح للمرشـ المسأن إلا، مع المزايدة ةـالعام
لجمالية أو الفنية خاصة كما هو معرف أو الاقتصادية أو اويكون شاملا من الجوانب التقنية 

فن ـال الـ يضع رجراءـإج : " أنه ، ب236-10اسي ـوم الرئـ من المرس34في المادة 
في المنافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية 

  .)2(" خاصة 
ل الحصول على أفضل وما يفيد أن الإدارة تلجأ للمسابقة كأسلوب للتعاقد من أج

بفتح المجال أمام " رجال الفن "  أو كما سماهم المشرع ،العروض المقدمة من قبل المتنافسين
  .الجميع لتقديم عروضهم 

  انيـفرع الثـال                                     
  يـتراضـال

  
 اءـن غير أن هناك استث، اقدات الإدارةـتع  كقاعدة عامة فيطلب العروضعتبر ي

لإدارة الحرية أكبر ل  التعامل مع المرشحين بحيث يتاح وهو الخروج عن القاعدة العامة في
في اختيار الشخص الذي ستتعاقد معه وذلك عن طريق أسلوب التراضي، وبالتالي يعتبر 

   .)3(إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون دعوى شكلية إلى المنافسة 
  
  
  

                                                
 2010 سنة ،دار المجد للنشر والتوزيع:  سطيف الجزائر ،4بعة  ، ، طالوجيز في قانون الإداريناصر لباد ،  )1(

  المتضمن تنظيم الصفقات236-10 من المرسوم الرئاسي 34المادة  )2(

 290ق ، ص ناصر لباد ، مرجع ساب )3(
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  يـال فهو يأخذ أسلوب التراضي البسيط أو التراضـعدة أشكغير أن التراضي له 
  :وسنبينها كالآتيبعد الاستشارة  

يعتبر القاعدة الاستثنائية بالنسبة لكيفية إبرام الصفقات  : التراضي البسيط :أولا
 43 ولا يمكن الأخذ به إلا في الحالات التي أوجبها المشرع وذكرها في المادة ،  العمومية

ي ـوب التراضـ أسلإلىا نلجأ ـاسهـوالتي على أس ،236-10 اسيـم الرئمن المرسو
   :بعد الاستشارة وهي كما يلي

في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملكية أو استثمار قد تجسد  .1
رط ـ الصفقات العمومية ، بشإبرام إجراءاتفي الميدان ولا يسعه تكييف مع أجال 

  .حة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجالأن لا تكون المصل
في حالة تمويل مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد، أو توفير حاجات السكان  .2

  الأساسية ، بشرط بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة
   .من المصلحة المتعاقدة

  .مية كبيرة عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أه .3
عندما لا يمكن تنفيذ خدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد، ويحتل وضعية  .4

  احتكارية 
عندما يتحتم تنفيذ الخدمات بصفة استعجاليه ولا تتلاءم مع آجال إجراءات إبرام  .5

الصفقات، ودائما بشرط أن لا يمكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف 
  .الالمسببة لحالات الاستعج

 المتضمن تنظيم 250-02  لم يرد في المرسوم  : التراضي بعد الاستشارة: ثانيا 
قول ـ غير أنه يمكن الالصفقات العمومية تعريف محدد لإجراء التراضي بعد الاستشارة، 

إجراء يسمح بإبرام الصفقة بعد استشارة محدودة بسيطة بالوسائل المكتوبة الكافية أنه 
 دةـالمؤهلة أو المعتم إلا المؤسسات  و لا تستشار ،ات أخرىـيدون أي شكل والمناسبة

  )1(.  القدرات المالية،و المادية والتي تستجيب لشروط معينة كالوسائل البشرية
  

                                                
، أطروحة دكتوراه تخصص صفقات العمومية في الجزائر: تطبيقات النظرية العامة للعقد الاداري عليوات ياقوتة،  )1(

 128 ،ص 2009 /2008سنة ) غير منشورة: (، جامعة منتوري قسنطينةقانون عام
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واللجوء إلى إجراء التراضي بعد الاستشارة لا يتم إلا في الحالات المحددة على سبيل 
  : فيما يأتي وتتلخص 236-10 من المرسوم 43الحصر في المادة 

  
  .حالة عدم جدوى الدعوى إلى المنافسة .1
حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة، التي تحدد قائمتها بموجب  .2

قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المعني، والتي لا تستلزم طبيعتها اللجوء 
 .إلى إجراء المناقصة

ثنائية المتعلقة بالتمويلات الامتيازين حالة العمليات المنجزة في إطار الاتفاقيات ال .3
 لـنص اتفاقات التمويـة أو هبات عندما تـون إلى مشاريع تنمويـوتحويل الدي

    )1(.هذه على ذلك
أ ـالات التي تلجـلاقا مما سبق ذكره نستنتج أن المشرع الجزائري قد حدد الحـانط

اقد ـت التي تلجأ فيها إلى التعفيها الإدارة إلى التعاقد عن طريق التراضي البسيط، والحالا
  .عن طريق التراضي بعد الاستشارة

وفي جميع الحالات تعطى السلطة التقديرية للإدارة للبحث عن الشروط اللازمة 
مع مراعاة أحكام قانون  والظروف الملائمة والوقت المناسب لتقرير إتباع النوع المناسب

  ) 2(الصفقات العمومية
  
  

                                                
  .203-201سابق ، ص المرجع ال، عمار بوضياف  )1(

  128ق ، ص عليوات ياقوتة ، مرجع ساب)2(
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  يـث الثانـالمبح
  ةـوميـات العمـة بالصفقـائم المتعلقجر
ة ـيز بالاتساع والهيمنـا مفهوم الصفقات العمومية والتي تتمـكما سبق وأن عرفن

على الأنشطة الاستثمارية للدولة وذلك لكثرة المشاريع التي تسعى لتنفيذها في الساحة 
  .أنواعهالاقتصادية وهذا ما جعلها عرضة للفساد بمختلف 

 الجزائري قد حاول التوسع في دائرة التجريم بقصد حصر جميع لذلك نجد المشرع
  وهذا ما يتضح جليا العمومية،الأفعال التي تشكل تجاوزات ومخالفات في مجال الصفقات 

  .)1( الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01 قانون إصداربعد 
ات العمومية ـوبطبيعة الحال سنحاول معرفة الجرائم التي تشكل خطرا على الصفق

 وةـ الأول وجريمة الرشاز دون مبرر في المطلبـمة منح امتيبتداءا بمعرفة جريإوذلك 
  .في المطلب الثاني وأخيرا جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في مطلب الثالث

                    
  ب الأولـمطلـال

  ةـات العموميـازات غير مبررة في مجال الصفقـح امتيـجريمة من
ات العمومية هـي الامتيـازات      ـرر في مجال الصفق   ـر مب ـازات الغي ـيقصد بالامتي 

 أساس قانوني أي الامتيازات المتحصل عليها من دون وجه حـق نتيجـة              إلى التي لا تستند  
  .مخالفة تشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصفقات العمومية 

 الخاص بالوقاية من الفساد 06/01جاءت  بها الفقرة الأولى من قانون  حسب ماو
   امتياز غير مبرر للغير بمناسبة الصفقة والمقصود بإعطائهاومكافحته على هذه الجريمة 

من هذه المادة أنها أعطت مدلولا واسعا يشمل كل امتياز مهما كان نوعه سواء من ناحية 
كن ـكما يم،  والمنصبرقية أو الأوراق المالية ، أو من ناحية المعنوية كالت المادية كالنقود

 إعدادمن خلال تزويد أحد المرشحين بمعلومات خاصة عن الصفقة ومنه يمكّنه من  أن تكون

                                                
  جامعة سكيكدة ،10، مداخلة خصوصية التجريم والتحري في جرائم الصفقات العموميةمحمد بن مشيخ ،   )1(

 4ص ) البريد الالكتروني ( 
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از غير مبرر كما يطلق ـرة تعد امتيـقق له الفوز هذه الأخيـلتي تحعرضه بالطريقة ا
  )1(" المحاباة " على هذه الجريمة أيضا لفظ 

نعرضها    لها أركانها الخاصة لقيامها ولذلك سإذن فجريمة منح امتيازات غير مبررة    
  :كما في الآتي

  الفرع الأول                                         
  انيـة الجـ صف                                       

يفترض أن يكون الجاني في جريمة منح امتيازات الغير مبررة في مجال الصفقات 
 من قانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أن يكون 02دة العمومية وفق لنص الما

موظف عموميا وهذه الصفة تتمثل الركن المفترض في هذه الجريمة وفي باقي الجرائم 
  .المتعلقة بالفساد التي يقوم بها الموظف العمومي

ولذلك سوف نعرف على من تنطبق مصطلح الموظف العمومي طبقا لنص المادة 
   :علاه وهم كالآتيالمذكورة أ

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس  .1
ر ـا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجـالشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخب

  .أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته 
  وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ، ويساهم كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا ،  .2

بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك 
  .)2(الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية

كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم  .3
  .هالمعمول ب

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 01 فقرة 02وهذا التعريف مستمد من المادة 
 .2004 أكتوبر 31ورك يوم ـة للأمم المتحدة بنيويـة العامـدة من قبل الجمعيـالمعتم

 19 المؤرخ 128-04والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  . 2004أفريل 

                                                
 157 ص 2013، سنة ، دار هومة للنشر والتوزيع :، الجزائر2 بعة ط،الوجيز في القانون الخاصأحسن بوسقيعة ،  )1(

 . المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه06/01ب من قانون  الفقرة 02المادة  )2(
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اء به الأمر ـذي جـي الـف العمومـيختلف تماما عن تعريف الموظلتعريف  وهذا ا
  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية2006 جويلية 15 المؤرخ في 06-03

 يعتبر موظفا كل عون ":  منه وتنص على01  فقرة04والذي نص على تعريفه في المادة 
  )1( " عين في وظيفة عمومية دائمة، ورسم في رتبة في السلم الإداري

 ــح الموظف العم  ـهوم مصطل ـصر تحديد مف  ـرع الجزائري لم يقت   ـوالمش  يـوم
  بل أضاف فئات أخرى لها صفة موظف العمومي ومن فـي حكمـه  فقط،هذه العقوبات   عند

  :ي نقاط الآتيةولذلك سنحاول معرفتها باختصار شديد ف
  :  والقضائيةوالإدارية مناصب تنفيذية يالموظفون ذو: أولا

ويقصد به كل من رئيس الجمهورية ورئيس : الشخص الذي يشغل منصب تنفيذيا. 1
   الحكومة الحكومة وأعضاء

 سواء بصفة الإدارة ويقصد به كل من يعمل في :إدارياالشخص الذي يشغل منصبا ـ  2
  .لأجر أو غير مدفوعدائمة أو مؤقتة مدفوع ا

 تابعين للنظام اكانوويقصد بهم القضاة سواء :  الشخص الذي يشغل منصبا قضائياـ 3
  .الإداريالعادي أو النظام 

  : ويتشكلون من : الموظفون ذو وكالة النيابية: ثانيا
ه ـانيين بغرفتيـد بهم الأعضاء البرلمـويقص: الشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا 1

   سواء منتخبا أو معينا)وطني ، مجلس الأمة مجلس الشعبي ال(
ويقصد بهم كل أعضاء مجالس الشعبية : الأشخاص المنتخبين من طرف الشعب ـ 2

  )2(.فيهم الرئيسبمن 
ون ـف العمومي والذي تكـتجدر الإشارة أنا بصدد دراسة جرائم التي يرتكبها الموظ

  . فقات العموميةله صفة وعلاقة فيما يتعلق الأمر بجرائم الواقعة على الص

  

                                                
 المتضمن تصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة  19/04/2004 المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي رقم  )1(

  2004 ، سنة 26الجريدة الرسمية ، عدد 

 ، مذكرة ماجستير عمومية في قانون الجزائريظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات ال بشير وسيلة ، بن) 2(
   20-19 ، ص 2013/2014 سنة ) غير منشورة( : قانون عام  جامعة مولود معمري تيزي وزو
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  انيـرع الثـالف                                     
  اديـن المـالرك                                    

  الركن المادي للجريمة هو عبارة عن واقعة أو مظهر المادي الخارجي للجريمة     
في مجال الصفقات العمومية يتحقق الركن المادي لجريمة منح امتيازات غير مبررة وبالتالي 

وذلك متى قام الموظف العام بإبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالف 
لأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة أساسا بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية 

  .)1(الإجراءات 
  : بررة في صورتين هماويتمثل الركن المادي لجريمة منح امتيازات غير م    

يتحقق السلوك الإجرامي كما ذكرنا سابقا متى قام الموظف العمومي : السلوك الإجرامي: أولا
أو اتفاقية أو صفقة مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة  بإبرام أو تأشير عقد

  .بحرية الترشح والمساواة بين المتعاملين وشفافية الإجراءات 
  :بذلك فصور نشاط الإجرامي في هذه الجريمة ينصب على العمليات الآتية و  

  مع متعاملينالإدارة الذي تبرمه  توافق إرادتين لإحداث أثر قانوني ووهو: العقد  1
 ةـة مع استعمال الإدارة امتيازات السلطـحول موضوع يخص إحدى مرافق العام

  ) 2(من خلال استخدام وسائل قانون العام 

 العقد من حيث إلى أن الاتفاقية لا ترقي إلاوهي لا تختلف عن العقد : فاقيةـ الات 2
  المبلغ المخصص لها

هي تلك العقود المكتوبة التي تبرمها المصلحة المتعاقدة مع متعامل قصد : ـ الصفقة 3
  . اللوازمأوانجاز أشغال 

مي ومن هنا تنصب جميع الأنشطة الغير المشروعة التي يرتكبها الموظف العمو
 إبرامند المتعاملين والتي يجب مراعاتها عمرتكب      في نفس الوقت خلل في المساواة بين 

   العقد أوالصفقة
  
  

                                                
 جامعة محمد خيضر ، ، أطروحة دكتوراه في القانون العام الإداريالآليات القانونية لمكافحة الفساد حاحا عبد العالي،  )1(

  112 ص ، 2012/2013سنة ، ) غير منشورة(: بسكرة

 .05دار العلوم، ص : ، عنابةالعقود الإداريةمحمد صغير بعلي، ) 2(
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يكفي لتحقيق الركن المادي لجريمة منح غير أنه لا  : الهدف من النشاط الاجرامي: ثانيا

 دـرام عقومي بإبـف العمـامتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية قيام الموظ
أو صفقة أو اتفاقية أو ملحق أو مراجعتها أو التأشير عليها مخالفة للتشريعات والتنظيمات 

واء ـ س،ل هو إفادة الغيرـون الغرض من هذا العمـول بها، وإنما يشترط أن يكـالمعم
       بامتيازات غير مبررة، كما يشترط أن يكون الغيركان شخص معنوي أو شخص طبيعي 

وهي جريمة قائمة بحد ’  عد الفعل رشوةوإلافيد من هذه الامتيازات وليس الجاني هو المست
  .في مجال الصفقات العمومية سنتطرق لها لاحقا ذاتها

   ومن هذا المنطلق يتبين لنا أمن جوهر الجريمة هو أخذ فوائد بصفة غير قانونية 
مال التي يشرف عليها أو يديرها وذلك بقيام الجاني بأخذ أو تلقي فائدة ما ، من عمل من الأع

ب نص ـأو كان فيها آمرا والمقصود به هو المسؤول بالدفع أو مكلفا بالتصفية حس
  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته   35ادةـالم

           وبالتالي فالنشاط هنا هو الحصول الجاني أو الموظف العمومي على منفعة 
  .)1(المؤسسات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص عمله من هذه العقود والمزايدات من 

  
  ثـالـرع الثـالف                                      
  ويـن المعنـ الرك                                     

يتمثل الركن المعنوي في جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات 
ائي في هذه الجريمة ، والقصد الجنائي هنا قد يكون في مدى توافر القصد الجن  العمومية 

ر ـعام والمتمثل في العلم والإرادة ، كما قد يكون خاص والمتمثل في إعطاء امتياز للغي
  .دون مبرر

  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  06/01 من قانون 26كما تؤكده أيضا المادة 
  )2(..." .....نح عمداكل موظف عمومي يم: " بقولها 

                                                
   2005 ، سنة  دار هومة،الجزائر ،"دراسة مقارنة"الحماية الجزائية للمال العام نوفل علي عبد االله ،  )1(

 . المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه06/01 قانون 26المادة  )2(
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 اـدي يقصد به متى كان الجاني عالمـويتضح لنا جليا من هذه المادة أن الركن العم
جريمة ، وزد على كل هذا هو علمه أنه موظف عمومي بأن التصرف الذي يقوم به يشكل 

 أو تأشير على العقود والصفقات أو الاتفاقيات بإبرامأو من في حكمه ، ويعلم أنه مختص 
  .)1(ه مخالف للقواعد الإجرائية ووعيه التام بأن

ف ـاصر المذكورة سابقا مثل أنه موظـلم الجاني بأحد العنـه قد ينتفي عـ أنغير
  . القصد العامينتفيعن أي تصرف قد يقوم به أو يقع تحت مسؤوليته وبذلك  وأنه مسؤول 

لا يؤخذ بعين الاعتبار الركن المعنوي وهي أنه  اك نقطة جوهرية فيما يخصوهن
باعث إلى مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية فتقوم الجريمة حتى ولو كان من أعطى ال

 ة ـسة عموميـث عن فائدته الخاصة وإنما عند فائدة مؤسـامتيازات غير مبررة لا يبح
  .كما لا يؤثر في قيامها مدى استقامة ونزاهة الموظف خلال حياته المهنية

 ها المعنويـت الجريمة بركنـناسبات أنه قد قامكما قضى هكذا في فرنسا في عدة م
ابية ـرس وظائف انتخمن خلال القصد الجنائي الخاص ، وذلك على أساس أن الجاني يما

  .)2( الصفقات إبرام، وأن له تجربة كبيرة في منذ مدة طويلة
  انيـب الثـالمطل                                     

  الرشوة في مجال الصفقات العمومية جريمة                      
تعد الرشوة من أكثر مظاهر الفساد انتشارا خاصة في الإدارة، باعتبارها سلوك تعود 
عليه أغلب الموظفين الإداريين الفاسدين، ولذلك اتجه المشرع إلى تجريم الرشوة على غرار 

والنزاهة الإدارة العمومية بقية التشريعات الجنائية الأخرى، لما تنطوي عليه من إهدار الثقة 
ة ـنا للثقـافع ومزايا يعد خائـفالموظف العمومي الذي يتاجر ويستغل وظيفته، لتحقيق من

  )3(التي منحت اليه، ولذلك كان طبيعيا ألا يرتكب جريمة الرشوة إلا الموظف العمومي
ن  وحاليا في قانوبحيث يعاقب عليها المشرع الجزائري في قانون العقوبات سابقا

بالحبس من عشر سنوات إلى عشرون سنة  منه 27 في المادة مكافحة الفساد والوقاية
يقبض  أن لكل موظف عمومي يقبض أو يحاو"  إلى اثنان مليون دينار  وبغرامة من ألف

لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكون نوعها ، بمناسبة تحضير أو إجراء 
                                                

 117  عبد العالي، المرجع السابق صحاحا )1(

 158أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الخاص ، مرجع سابق ، ص  )2(

 58سابق ص المرجع ال  بن بشير وسيلة ، )3(
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نفيذ صفقة عمومية أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات مفاوضات قصد إبرام أو ت
ذات طابع  بع الإداري أو المؤسسات العموميةالمحلية أو المؤسسات العمومية ذات طا
  .  صناعي أو تجاري أو مؤسسات الاقتصادية

أن المشرع الجزائري اشترط لوقوع  01-06 من قانون 27يتضح لنا من خلال المادة      
 غير مشروع في مجال الصفقات إجراء اتخاذ  عمومي وبصدد أن يكون موظفالجريمة
  .العمومية

  :ةالآتي سنعرضها في الفروع الثلاثةغير أن هذه الجريمة تتكون من أركان خاصة    
  رع الأولـالف                                      

  يـانـة الجـ صف                                   
      أن يكون الجاني المتعلق بالوقاية من الفساد 01-06 من قانون 27المادة تقضي 

 في مجال الصفقات العمومية موظفا عموميا حسب ما هو معرف بالمادة  في جريمة الرشوة
 ائياـ أو قضإدارياذيا أو ـبا تشريعيا أو تنفيـأو من في حكمه ، ويشغل منص  فقرة ب 02

 المحلية المنتخبة سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقت أو في أحد المجالس الشعبية
  .)1(وأيضا بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر 

كما سبق وأن ذكرنا أن لاشتراط حدوث جريمة كاملة بالنسبة لجريمة الرشوة في مجال 
  يالصفقات العمومية أن يكون الفاعل يأخذ صفة موظف عموم

  يـانـرع الثـالف                                     
  اديـمـن الـ الرك                                   

 فهي بالتالي والخاص،ية متفشية في القطاع العام ـ عالماهرةـظوة هي ـظاهرة الرش
  .منتشرة في كل مكان وتعد أكثر الجرائم انتشارا في مجال الوظيفة العامة

 المصلحةوم جريمة الرشوة وذلك في اتفاق بين الموظف العمومي وصاحب حيث تق
قيق  نظير تحعليها،بموجبه يحصل الأول على امتياز أو فائدة لمجرد الوعد للحصول 

  .)2( فوز بصفقة ما مصلحة أو

                                                
 75 ، ص سابق ، مرجع احسن بوسقيعة )1(

   05 العدد ، ، مجلة الاجتهاد06/01جريمة الرشوة السلبية في ظل قانون  موسى قروف ، –عادل مستيري  )2(
  166 كلية الحقوق والعلوم السياسية ، بسكرة، ص 2009سبتمبر 
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  : ويتمثل الركن المادي لجريمة الرشوة فيما يلي
الرشوة   وهما الرشوة السلبية أوسيتانأسا لرشوة صورتين إن  :سلوك الإجرامي: أولا

  الايجابية 
  :تتمثل جريمة الرشوة السلبية في نوعين أساسيين وهما:  الرشوة السلبيةـ1
ول ـ المنفردة من الموظف العمومي في رغبته للحصإرادةر عن ـهو تعبي: لبـالط   أ 

ترط ـلكن لا يش، ام بهـع عن القيـلوظيفي أو قد يمتنعلى مقابل نظير قيامه بأداء العمل ا
في ذلك صدور وقبول من صاحب المصلحة لقيام جريمة الرشوة بل يكفي لتوافر النشاط 

 بالرشوة ولو لم يعقبه إيجاب المنفردة بإرادته أن يصدر من الموظف العمومي الإجرامي
قبول لها ممن توقع الموظف أن يكون راشيا فتقع الجريمة كاملة ولو أن الراشي قد امتنع 

   )1(الموظف لمطالب 
 ارـيث اعتبرها سلعة يمكن الاتجـوالمغزى من ذلك أن الموظف قد اتجر بوظيفته بح    

   )2( .بها وأخل بنزاهته في عمله
يتمثل سلوك الموظف في هذه الصورة في قبول الوعد الصادر من صاحب المصلحة 

بول الموظف المرتشي أي موافقته على تلقي مقابل أداء العمل الوظيفي في المستقبل والتقاء ق
 .بإيجاب صاحب المصلحة الراشي وينعقد بعد ذلك الاتفاق بمعناه الصحيح وبجميع أركانه

 في حالة الشروع في مسك انأنغير أن المشرع لم يحدد ما إذا كان هذا القبول قد تم أم مجرد 
 الحالة رشوة وبالتالي ما يفهم معناه من خلال معاقبة الأشخاص السابقين أن في مثل هذه

 معظم إليهذهب   كان سوف يوقع عقوبة أم لا وهذا ماإذاضي فيما اتبقي سلطة تقديرية للق
  .الفقهاء

اك عرض ـ يفترض القبول من جانب الموظف العمومي المرتشي أن يكون هن:بول ـ القب
 قضى له مصلحته إذا وذلك بتقديم هدية أو منفعة إرادتهمن صاحب المصلحة يعبر فيها عن 

   )3(ط أن يكون صاحب العرض جدياوبشر

                                                
   شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان والمالعبد القادر القھوجي، ) 1(

  67 ص 2002منشورات الحلبي ، سنة :  ، لبنان2    ط 
  75لسابق ، ص أحسن بوسقيعة ، المرجع ا )2(

 03  هذا رقم 75 مرجع نفسه، ص ) 3(
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   يتمثل سلوك الموظف في هذه الصورة في قبول الوعد الصادر من صاحب المصلحة 
أي موافقته على تلقي مقابل أداء العمل الوظيفي في المستقبل والتقاء قبول الموظف المرتشي 

  )1( صاحب المصلحة الراشي وينعقد الاتفاق بمعناه الصحيح بإيجاب
 من جانب صاحب المصلحة للموظف إغراءوهو تقديم أو  : وة الايجابية الرش ـ2 

من أجل تقديم خدمة إليه أو ربح صفقة ما أو مساعدته على الفوز العمومي بشتى المجالات 
  .بها 

وتجدر الإشارة أن الرشوة الايجابية قد تكون مادية كالأوراق المالية أو معنوية كتسهيل أمور 
وعليه فالركن المادي لجريمة الرشوة في مجال ، لنسبة للموظفشخصية من جهة أخرى با

 مكافحة الفساد 06/01 من قانون 27لمادة  الصفقات العمومية يتحقق في الرشوة السلبية وفق
ه ـحاولة القبض سواء لنفساني بقبض عمولة أو مـك من خلال قيام الجـوالوقاية منه وذل

  .أو لغيره
 رةـوظف وقعت عليه الجريمة أثناء قيامه بعمله فالعبولا يشترط المشرع إذا كان الم

  )2(.هو صفة الجاني و قيامه بالفعل أو محاولة القيام به هنا
كما أنه يتحقق الفعل مهما كان نوع الأجرة أو المنفعة التي يقبضها الجاني سواء كانت 

  )3(. مادية أو معنوية محددة او غير محددة
 إلا إذا توافرت جميع مكتملا، المادي لجريمة الرشوة لا يعد الركن : المناسبة: ثانيا

ض  ـاصر هي المناسبة من القبـة والعناصر المكونة له، ومن هذه العنـاسيـالشروط الأس
 التي هي باسم الدولة والجماعات ؟ وهل هو تحضير لإعداد مفاوضات حول صفقة معينة
تعلق بالوقاية من الفساد  الم06/01المحلية أو إحدى المؤسسات المذكورة في قانون 

  .ومكافحته
كما توجب الضرورة في حالة القبض الرشوة لغرض تحضير أو تسهيل عملية 

عي ـامل سواء كان هذا المتعامل شخص طبيـول على صفقة ، أن تكون من المتعـالحص
ورة ـ قد تكون بصأواشرة هذا من جهة، ـف العمومي مبـ الموظإلىأو شخص معنوي 

                                                
 21، ص2005 ، سنةدار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية، المرشد في قانون العقوبات الخاصأحمد أحمد يحي ،  )1(
   67المرجع السابق،عبد القادر القھوجي،  )2(
  ، مصر1، ج م العدوان على المصلحة العامةشرح قانون العقوبات القسم الخاص، جرائفتوح عبد اللع الشاذلي،  ) 3(
 70دیوان المطبوعات الجامعیة  ص  
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 يمكن من خلاله دفع الأجرة أو المنفعة مثل إجراء طريق وسيط أو أي عن غير مباشرة 
  .وسيلة البريد

وهنا يطرح تساؤل بالنسبة للموظف الذي يعمل في مجال لجان الصفقات العمومية 
، هل هنالك  الصفقاتالإبراموخاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤول أو من له شأن في عمليات 

باقي  كمثل بحوزته وذلك قبل وبعد الخروج من هذه الوظيفة رقابة على  الممتلكات التي هي
  . الدولةالإطارات

الموظف  أن المناسبة من القبض قد يكون أيضا امتناع الإشارةوبالتالي نقول أنه تجدر 
 أداء عمل معين وبذلك تتحقق مصلحة المتعامل ، وقد تكون أيضا عبارة عن سلوك يتخذ نع

ل معين كما سبقنا وأن ذكرناه سابقا من شأنه أن يدري بفائدة صورة ايجابية وهو القيام بعم
  .لصاحبه وهو المتعامل 

 لاـغير أنه وجوب ضرورة أن يكون العمل الذي قد ينجزه الموظف العمومي هو فع
من اختصاصه شخصيا وهكذا يأخذ حكم المرتشي ويعاقب عليه وذلك في العقوبات المقررة 

  1.له شخصيا
  الثـرع الثـالف                                  

  نويـن المعـ الرك                                
 رـيتحقق الركن المعنوي في جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية متى تواف

 برـة أو مستحقة فهي تعتـائي العام وهي أخذ منفعـومي القصد الجنـلدى الموظف العم
 متى توافر الإرادة والعلم لدى المرتشي أي الموظف ذلكية ومن الجرائم العمدية أو القصد

  .العمومي
يتجلى ذلك في متى علم الموظف العمومي بكافة العناصر المكونة لجريمة  : العلم: أولا

الرشوة بمن فيهم علم المرتشي أنه موظف عاما أو من في حكمه، وأنه مختص كليا أو جزئيا 
  .لوب منهبالعمل أو الامتناع عن العمل المط

فإذا انتفى أحد العناصر السابقة للركن المفترض لجريمة الرشوة انتفى بدوره القصد 
   أما فيما يخص القصد الخاصالجريمة،وبذلك يكفي توافر القصد الجنائي العام لقيام الجنائي 

                                                
 161حاحا عبد العالي ، مرجع سابقّ ، ص   )1(
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 لذانـل في عنصر العلم والإرادة الـار بالوظيفة تدخـفهو غير مطلوب ذلك أن نية الاتج
  )1(احدي عناصر القصد العام هما 

 ضـ الجاني المرتشي إلى قبإرادةيتطلب القصد الجنائي أيضا إلى اتجاه  : الارادة: ثانيا
   ، وبالتاليأو محاولة قبض منفعة أو أجرة لنفسه أو لغيره بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

 الموظف إلى إحداث أثر لا يكفي توافر العلم فقط لقيام القصد الجنائي بل يجب أن تتجه إرادة
غير مستحقة نظير الاتجار أو قبول مزية سواء تعلق الأمر القبض أو الامتناع عن أداء عمل 

   )2(.بوظيفته
    كما يجب ضرورةمختارة،وبالتالي يجب أن تكون إرادة هذا الموظف العمومي حرة 

   .أن تكون جادة
  الثـثب الـالمطل                                      

   جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية                          
  

 رـالواقع أن هذه الجريمة لم تعرف بعد طريقها إلى التطبيق في الجزائر وهو الأم
 هيـهادية علما أن ما انتـاته الاجتـاء الفرنسي الغني بتطبيقـالذي جعلنا نلجأ إلى القض

   .)3( نظرا لتطابق تشريع البلدين في هذا المجالإليه القضاء في فرنسا يصلح عندنا
وهكذا جرم المشرع الجزائري فعل الحصول على فوائد بصفة غير قانونية نتيجة إبرام 

   .)4(مناقصة أو مزايدة وهذا ما ثبتت فيه هذه الجريمة 
  :  معرفة هذه الجريمة من خلال تبيان أركانها وهي كالآتيتطرق الى ومنه سن
   رع الأولـالف                                  

  انيـة الجـصف                                  
ه ـاية منـوالوق ادـحة الفسـ الخاص بمكاف06/01ون ـ من قان35ادة ـتنص الم

د ـكل موظف يأخذ أو يتلقى إما بعقد صوري وإما عن طريق شخص آخر فوائ" هـأنى عل
ات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب من العقود المزايدات أو المناقص

                                                
 67أحسن بوسقیعة ، الوجیز في قانون الجزائي الخاص، مرجع سابق ،ص  )1(
  100فتوح عبد االله جاذلي، المرجع السابق، ص) 2(
  2006للنشر والتوزیع  ،   دار ھومة : الجزائر، 4طبعة  ،2 ، ج قانون الخاصالوجیز في الأحسن بوسقیعة ،  )3(
 359عمار بوضیاف ، مرجع سابق ،  )4(
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و يكون مكلفا بأن يصدر إذن بدفع الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية أ
  .)1(" أو مكلفا بتصفية أمر ويأخذ منه فوائد أية كانت  ما عملية

  العموميمن خلال هذه المادة نستخلص أن ما تترتب عليه هذه الجريمة هو الموظف
 الـب إحدى هذه الأفعـ وارتكةـة عموميـف مؤسسـيفة لها وصـغل وظـوالذي يشت

 قـ المهام الموكلة إليه لتحقيق ربح ، دون وجه حفي المادة من خلال  هي مذكورة التي 
  .الذاتية لأغراض شخصية أي استغلال الصفة

المزايدة قصة أو وليس هذا فقط بل أن الجاني هنا تكون له صفة المشرف على المنا
  .الصفقات من جراء المشاريع أو إليه كل ربح أو منفعة ترجع وبالتالي

  انيـرع الثـالف                                     
  اديـن المـالرك                                    

  
 ذـبأخيتحقق الركن المادي في جريمة الأخذ فوائد بصفة غير قانونية في قيام الجاني 

أو تلقي فائدة ما من عمل دائما من الأعمال التي يشرف عليها ويديرها ، أو كان فيها آمرا 
  ونـ من قان35ق ذكره في المادة ـ ما سبإلىادا ـأو مكلفا بالتصفية وذلك استن  بالدفع

  . المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه 06/01
  الذي يقوم به الموظفالإجراميالسلوك  فيويتمثل أيضا فعل المادي في هذه الجريمة 

  .التاليةحدده المشرع الجزائري في الأفعال  وذلك حسب ما
 أو أي من ف على نصيب من عملـهو حصول الموظ :وائدـذ الفـأخ: أولا

   . بالمنفعةإليهتم انجازه والذي يعود   أو مشروع الـالأعم
فعل فائدة سواء حصل عليها العمومي ب وهو استلام الموظف :ي الفوائدـتلق: ثانيا

   )2( .عن طريق شخص آخر بنفسه أو حصل عليها
 في نسخته الفرنسية 06/01 من قانون 35جاء في المادة  :فاظ بالفائدةـالاحت: ثالثا

وليست الجزائرية ومعناه أن تكون الفائدة المحتفظ بها قد تمت الحصول عليها في الوقت 
ع فيها ـر بالدفـعملية من العمليات أو مكلف بالأمالذي كان الموظف يدير أو يشرف على 

                                                
 منھ  الخاص بمكافحة الفساد والوقایة06/01 من قانون 35المادة  )1(
 مي وقانون مكافحةالفساد الرشوة والاختلاس وكسب الموظف من وراء وظيفته في الفقه الاسلا جرائم، هنان مليكة) 2(

   148-147 ص 2010دار الجامعة الجديدة، سنة : ، مصرالفساد الجزائري



    الصفقات العمومیة والجرائم والمتعلقة بھا                                                           :                       الفصل الأول 
 

33 
 

 كان الموظف خارج نطاق إذاة لا تتحقق ـوعليه فان هذه الجريم .أو مكلف بالتصفية
  . )1(وظيفته 
 بصفة عامة يتحقق الركن المادي في هذه الجريمة من خلال أخذ الموظف العمومي   

حقة ـي هي غير مستـة والتـقانونيال الغير الـأو من في حكمه على منفعة بشكل من أشك
 لـات والمقاولات والمؤسسات التي تدخـقود والمزايدات المناقصـله وذلك من خلال الع

  )2(في نطاق اختصاصه إعدادها أو إحالتها أو تنفيذها أو الإشراف عليها 
ود ـلم يحدد المشرع الفائدة أو المنفعة التي تع :ائدة أو المنفعةـعة الفـطبي: رابعا
ل عليه الفاعل من ربح ـر على ما يحصـاني ما يعني مدلول الفائدة لا يقتصـعلى الج

الي أو المادي مباشر وإنما يشمل أيضا الربح الذي يحصل عليه بطريق غير مباشر كما ـالم
أن يكون الحصول على الفائدة من العقود  تكون الفائدة المعنوية أو الاعتبارية فالمهم

 التي يديرها أو يشرف عليها الجاني الذي هو في الأصل  موظف والمقاولات والصفقات
  .عمومي

وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي الذي اعتبر الجريمة قائمة سواء كانت فائدة ذات طبيعة 
  .)3(مالية أو معنوية

  الثـفرع الثـال
  ويـن المعنـالرك

  
لذا يشترط المشرع لقيام تعد جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من الجرائم العمدية، و

ركنها المعنوي هو توافر القصد الجنائي العام لدى الموظف العمومي والمتمثل في العلم 
  .، وهذا ما أقرته محكمة النقض الفرنسيةةوالإراد

يجب أن يعلم الجاني بأنه موظف عمومي وأنه مختص ومشرف على العمل العلم : أولا
ر منه قد يكون لصالحه الشخصي أو لصالح الوظيفي وأن أي سلوك من شأنه أن يصد

  .المصلحة العامة

                                                
  132 مرجع سابق، ص جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل قانون المتعلق بالفساد زوزو زليخة ، ) 1(

 252، مرجع سابق " دراسة مقارنة" الحماية الجزائية للمال العامنوفل علي،  )2(

 106أحسن بوسقيعة ، الوجيز في قانون الجزائي الخاص، مرجع سابق ص  )3(
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    كما أنه لديه العلم أنه على علاقة أو له شأن في الأشغال والمقاولات أو الصفقات 
      الحصول على منفعة الجاني أيضا إرادة كما يجب أن تنصرف اختصاصه،والتي هي ضمن 

  .فائدةأو 
 يـف العمومـة أنه الموظـاب هذه الجريمـاني وقت ارتكـمتى علم الجالي ـوبالت

 في الأعمال التي أقحم عليها المصلحة والإشراف الإدارةفي حكمه وأنه مختص في  من أو
يق ـدة وأيضا في حالة تحقـأن من شأن فعله أن يحقق فائأو لغيره وعالما  الخاصة لنفسه

  .هذه الفائدة أنه ارتكب جنحة بدون وجه حق
 جريمة أخذ فوائد بدون وجه حق وبصفة غير قانونية متى اتجهت تقوم :الإرادة:ثانيا

 لم يعلم باختصاصه المتضمن هذا الفعل فانه ينتفي فإذا ارتكاب هذا الفعل، إلى الجاني إرادة
دة ـ قام هذا القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك في حصول الجاني على الفائوإذاهذا القصد  

  .)1(ريمة استوجب العقابأو لم يحص عليها، فمتى قامت الج
 أن هذه الجريمة آنية أي أنها تتم منذ لحظة التي يأخذ فيها الموظف إلى الإشارةتجر 

  .لإشرافهالعمومي فائدة في الصفقة خاضعة 
ومجمل القول أن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية هي واسعة ومتطورة وسريعة 

بل أصبحت  الحد والأمر ليس متوقف عند هذا بحيث أنها شملت كل المرافق الخاصة بالإدارة
الصفقة عبارة عن تجارة بين الموظفين الذين أصبح همهم الوحيد هو كيف يستغلون 

 بالفائدة سواء هذه الفائدة إليهمالمناصب التي عينوا فيها في لجان الصفقات استغلالا يرجع 
  .عبارة عن قيمة مالية أو قد تكون معنوية

 قوانين ومراسيم من شأنه محاربة الجرائم إصداري لم يتوان في لكن المشرع الجزائر
ة ـب الخاصة لمكافحـتعلقة بالصفقات وكيفية التخلص منها، بحيث أختلق بعض الأساليالم

 المتعلق بالوقاية من الفساد 01-06هذه الجرائم وبين في نصوص القوانين سواء كان قانون 
رائم ـدى هذه الجـاب إحـات المترتبة عن ارتكـ العقوب،*أو قانون العقوبات  ومكافحته

  .معرفته من خلال الفصل الثانيتطرق إلى وهو ما سن
  

                                                
   136مرجع سابق ص زوزو زليخة ، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل قانون المتعلق بالفساد  )1(

المتعلق بالوقایة من الفساد  06/01تجدر الإشارة إلى أن بعض العقوبات تم إلغائھا من قانون العقوبات وتعویضھا في قانون * 
 .ومكافحتھ



 

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

 الأطر القانونية الخاصة للبحث في جرائم الصفقات
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  الفصل الثاني
  الأطر القانونية الخاصة للبحث في جرائم الصفقات

اد منتشر ـات التي أجريت على مختلف دول العالم على أن الفسـ الدراسأظهرتلقد 
 ةـالات الحياة العاديـفي أرجائها ولا سيما الدول المتقدمة، والذي كثيرا ما نجده في مج

لغلها داخل المؤسسات الرسمية، من خلال  هيمنة العصابات المنظمة، وتغإلىوذلك يعود 
أعضائها الذين يعملون في هذه المؤسسات بصورة شرعية ، أو حتى الموظفون الذي دخلهم 
لا يسد رمق حياتهم مما يجعلهم يفكرون في استعمال حيل وطرق غير شرعية لجلب 

  .المصلحة والمنفعة سواء كانت مادية أو معنوية
 إجراءات المتعلق بالوقاية من الفساد وقانون 01-06نونولهذا جاءت التعديلات في قا

الجزائية وأعطت مجالا واسعا للسلطة للقيام لعملية البحث والتحري والتحقيق وذلك للكشف 
  .)1(عن جرائم الفساد والتي تعتبر جرائم الصفقات العمومية أهمها جميعا

التي أوجدها لخاصة  االأساليبمن خلال ما ذكرنا سابقا سنحاول معرفة ماهية هذه 
المشرع في سبيل مكافحة الجرائم الخاصة في مجال الصفقات ابتداء من عرض الخطة 

  :المختصرة نحاول من خلالها عرض نقاط رسمية لموضوعنا وهي كالآتي
   التحري الخاصة بالصفقات العمومية طرق: المبحث الأول

  تقاط الصوراعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات وال:  المطلب الأول   
  التسرب وتسليم المراقب :    المطلب الثاني

  طرق التحري والعقوبات المقررة لهذه الجرائم شروط استعمال : المبحث الثاني
  شروط استعمال طرق التحري:  المطلب الأول   

  العقوبات المقررة لجرائم الصفقات العمومية :    المطلب الثاني
  
  
  
  
  

                                                
 11سابق ، ص المرجع ال ، عموميةخصوصية التجريم والتحري لصفقات المحمد  بن مشيخ ،  )1(
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  المبحث الأول
  بالصفقات العموميةخاصة  التحري الطرق

تعد الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية من أخطر الجرائم وإضرارا بالاقتصاد الوطني  
 يتصدي لهذه الجرائم أنفهي تمس باستقرار الدولة ، لذلك كان لزاما على المشرع القانوني 

خاصة ويضع حدا لخطورتها من خلال قيام بعمليات التحري والبحث باستعمال أساليب 
تلك العمليات والإجراءات أو التقنيات التي تتخذها الضبطية "وتعرف هذه الأساليب بـ 

القضائية تحت مراقبة وإشراف السلطة القضائية بغية البحث والتحري عن جرائم خطيرة 
المقررة في قانون العقوبات، وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبيها وذلك دون علم ورضا 

  )1("ينالأشخاص المعني
وقد وردت هذه الأساليب في كل من قانون الإجراءات الجزائية وقانون الفساد 

 وبالتالي سنحاول شرح هذه الأساليب خاصة وأنها تتصف بطابع 01-06ومكافحته رقم
السرية وتحمل في طياتها اعتداء على حريات الأفراد ، من خلال سرية المراسلات والترصد 

 حرية  يتجلي في طياته ضمان39 وبالضبط في المادة 1996تورالالكتروني في حين أن الدس
  .)2(الشخص

ولهذا خصها المشرع بالطابع السري والخاص ومنه سنحاول معرفة أسلوب اعتراض 
وكذا التقاط الصور في المطلب الأول ومعرفة كيفية التسرب وتسجيل الأصوات المراسلات 

  .وتسليم المراقب في المطلب الثاني
  وللب الأـالمط

   الصورطاعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والالتقا
مكن المشرع الجزائري ضباط الشرطة القضائية من صلاحية اعتراض المراسلات 
وتسجيل الأصوات والتقاط الصور بمناسبة التحري عن جرائم الفساد وخاصة في مجال 

                                                
 254  مرجع سابق، ص آليات مكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحا عبد العالي ،  )1(
  معدل ومتمم1996 من دستور 39المادة  )2(
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اءات الجزائية  من قانون الإجر5 مكرر 65وذلك بموجب نص المادة  الصفقات العمومية
  ) 1(مساسها بالحرية الخاصة للأفراد المكفولة دستوريا على الرغم من وذلك

، ثم إجراء "أولا"بأسلوب اعتراض المراسلات في هذا المطلب المقصود ومن ثم نبين     
  .  ، لنخصص ثالثا لتعريف أسلوب التقاط الصور"تسجيل الأصوات ثانيا

  رع الأولـالف
  المراسلاتاعتراض 

 لاتـود بإجراء اعتراض المراسـا المقصـحدد لنـرع الجزائري لم يـع أن المشم
إلا انه يمكن تعريفه بأنه عملية مراقبة سرية للمراسلات السلكية واللاسلكية في إطار البحث 
والتحري عن الجرائم الواقعة في مجال الصفقات وجمع الأدلة والمعلومات حول الأشخاص 

موميين أو من في حكمهم المشتبه فيهم في ارتكابهم أو مشاركتهم الذين يعتبرون موظفين ع
  .)2(في ارتكاب الجريمة

 لاتـراض أو تسجيل أو نسخ المراسـاعت" كما يقصد أيضا باعتراض المراسلات 
 وهذه المراسلات عبارة عن بيانات لاسلكية،التي تتم عن طريق وسائل اتصال سلكية أو 

   .)3(زين أو استقبال أو عرض قابلة للإنتاج أو توزيع أو تخ
 من القانون المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 8بالرجوع إلى نص المادة 

كل إرسال أو تراسل :" في الفقرة الواحدة والعشرون منها، نجد أنها عرفت هذه الأخيرة بأنها
 ات مختلفةـلومات أو صور أو أصوات أو معـات أو إشارات أو كتابـأو استقبال لعلام

عن طريق الأسلاك أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية 
  )4(".ةمغناطيسي

 706/96راض المراسلات وذلك من خلال المواد ـكما عرف المشرع الفرنسي اعت
كل تلقي مراسلة مهما "  من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بأنه 706/102إلى غاية 

  عها مكتوبة أو مسموعة بغض النظر عن وسيلة إرسالها وتلقيها سلكية أو لاسلكية كان نو
                                                

 لة مليعين) مقالة غير منشورة (   دار الهدى، : الجزائر ،محاضرات في قانون الإجراءات الجزائيةعبد الرحمن خلفي،  )1(
 2010الجزائر،

 ".72عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص  )2(
 261حاحا عبد العالي ، مرجع سابق ، ص  )3(
 ".73عبد الرحمن خلفي، المرجع نفسه، ص  )4(
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أو إشارة من طرف مرسلها أو غيره أو الموجهة اليه وتثبيتها وهو تسجيلها على دعامة 
  )1(" مغناطيسية أو الكترونية أو ورقية 

في قانون  عبارة اعتراض المراسلات الذي جاء بها المشرع الجزائري إلى غير     
 الجزائية أنها عامة لا يمكن أن يشمل حتى المواقع الالكترونية الخاصة بالمتهم إجراءات

 عبر عنه 01 -06 من قانون 56الذي يعتبر موظف عمومي لذلك نجد المشرع في المادة 
بالترصد الالكتروني والذي لم يعرفه المشرع وبذلك ترك الحرية لقاضي تحقيق بتفسيره 

    الحقيقة باستعمال الوسائل الالكترونية التي تمكنه إلىق للوجه الذي يوصل واستعماله وف
  )2(.من ترصد تحركات الموظف

وكذلك الأشخاص الذين يلتقي بهم ، من أجل تحويل القرائن والأدلة إلى السلطة      
م القضائية وكما ذكرنا سابقا من أن اللجوء إلى الترصد الالكتروني كأسلوب للحد من جرائ

الفساد في مجال الصفقات العمومية ومكافحتها في الحقيقة يعتبر مساس بحرية الشخصية 
ة ـم الواقعـري من ردع الجرائـة التحـدام هذا الأسلوب مكن سلطـللفرد إلا أن استخ

  .على الصفقات العمومية 
ائص ـتراض المراسلات يتمتع بمجموعة من الخصـنشير أيضا إلى أن أسلوب اع

وجوب أن يتم هذا خلسة : ، ومن أهمها  د على تحديد مفهومه وطبيعة العمل بهالتي تساع
ودون علم ورضا صاحب الشأن على اعتبار أن علم هذا الأخير يمحو صفة الاعتراض 

صول ـهدف هذا الأسلوب إلى الحـة أخرى، يـويزيل السرية، هذا من ناحية و من ناحي
 مما يصدر عن الغير من أقوال يل غير مادي ينبعث من عناصر شخصيةـعلى دل

 هذا وتستلزم عملية اعتراض ، وأحاديث، تهدف إلى إقناع القاضي وتأكيد أدلة الاتهام
  . المراسلات استخدام وسائل ذات جودة وتقنية عالية

  
  
  

                                                
امعة ـاسية ، جـوق والعلوم السيـ ، كلية الحقاليب التحري الخاصة ، ملتقي حول الفساد الاداريـأسكور طارق ،  ) 1(

 04 ، ص 2010، سنة ي البواقأم

 12، المرجع السابق، ص  خصوصیة التجریم والتحري في جرائم الصفقات ،محمد بن مشیخ) 2(
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  يـرع الثانـالف
  واتـل لأصـتسجي

           المادةنظم المشرع الجزائري عملية تسجيل الأصوات بموجب الفقرة الثانية من      
    من قانون الإجراءات الجزائية، ويعرف التسجيل بأنه حفظ الكلام الذي يتفوه5 مكرر 65

به شخص أو عدة أشخاص بصفة سرية في مكان خاص أو عام، على جهاز أو أي وسيلة 
   .)1(أخرى معدة لذلك، بقصد الاستماع إليه فيما بعد

  نية دون مراقبة المعنيينـات التقـلترتيبكما يعرف أيضا على انه يتمثل في وضع ا
من اجل وتسجيل الكلام المتفوه بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص 

  .)2( خاصة أو عموميةأماكنفي 
 أيضا أن تسجيل ألأصوات يتم عن طريق وضع رقابة على الهواتف الإشارةوتجدر 

ضا عن طريق وضع ميكروفونات وتسجيل الأحاديث التي تتم عن طريقها ، كما يتم أي
فين ـاكن التي تحتوي على مكاتب الموظـحساسة داخل المؤسسة العمومية وبتحديد في الأم

  عدةـأو أماكن الانتظار وهذا بغية التقاط الأصوات وتسجيلها على الأجهزة الخاصة والم
لال الذبذبات  من خإذاعية لا سلكية أو إشاراتوقد يتم أيضا عن طريق التقاط ، لهذا الغرض

  .)3( الصوتيةالموجاتأو 
 أن المشرع الجزائري لم يول أهمية لطبيعة المكان التعريفات يلاحظمن خلال هذا 

  .الذي تتم فيه عملية تسجيل الأصوات، فقد يكون هذا الأخير مكانا عاما أو خاصا
 ارـث ومدى حرص صاحبه على إبقائه سـيعة الحديـبرة دائما تبقى بطبـه فالعـوعلي

ف ـان عام، ويمكن تعريـالمحادثة لا تفقد خصوصيتها حتى ولو تمت في مكومن ثم فان 
هذا الأخير بأنه ذلك المكان المعد لاستقبال كافة الأشخاص لآي غرض من الأغراض 

  .كالمحلات التجارية مثلا
  

                                                
 أطروحة دكتوراه قانون العام  كلية ،الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة، دراسة مقارنةعاقلي فضيلة،  )1(

 242، ص2012الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 113، ص : ،الجزائر10 ، طالتحقيق القضائيقيعة ، أحسن بوس )2(

 78 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، ص 2، ط المرصفاوي في المحقق الجنائيحسن صادق المصرفاوي،  )3(
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    أما المكان الخاص فهو المكان الذي لا يمكن دخوله إلا من قبل أشخاص يرتبطون
  لهـاهد ما جرى بداخـعضهم البعض بصلة خاصة،بحيث لا يمكن للخارج منه أن يشمع ب

  .)1(أو أن يسمعه
ن ـطاعة مصالح الأمـهو فيما مدى استة ـ تحقيق في الجريمةيـخصوصوعليه فان     
ي ـمع ثبوت الفعلت ـع أجهزة تنصـة وقدرتهم في وضـ مؤسسة العموميإلىاقتراب في 

  .العموميةيمة من الجرائم الخاصة بالصفقات أن الموظف مشبوه في جر
غير أن هناك من يرى أن وضع أجهزة تنصت وتسجيل أصوات من شأنه أن يمس     

از ـل هذا الجهـيه أن يتم تفعيـي وجوبـ المؤسسة العمومية وبالتالإلىبمصالح الزائرين 
لموظف إلا في حدود موضوعة مسبقا وبتحديد لتحقيق من ارتكاب جريمة في حضور ا

  .العمومي
 ةالالكـتروني والحديث المسجل بواسطة أجهزة واتـوزد على ذلك أن تسجيل الأص     

 الإثبات، ذلك أنه كغيره من الأدلة الإثباتالحجية القاطعة في  هي ليست بالدليل الذي يحمل
 212ب المادة ـع بها هذا الأخير بموجـللقاضي الجزائي التي يتمتيخضع لسلطة تقديرية 

في اعتقادهم  . والاقتناع القضائيالإثبات الجزائية المكرسة لمبدأ حرية الإجراءاتن قانون  م
 وسيلة أو أداة سماع إلا هي وما أو التسجيل ليست دليل بذاته هاتف  فالأسلاك الإذن، )2(

 تساعد في الكشف عن الحقيقة وبطبيعة الحال تبقي مجرد طريقة للكشف إعادتهالحديث أو 
   )3(قةعن الحقي

  ثـرع الثالـلفا
  صورـاط الـالتق

لتقاط الصور يكون بالتقاط صورة لشخص أو لعدة أشخاص يتواجدون داخل مكان ا
 العمل أي الإدارة، فقد اجتاز الحق في الصورة مرحلة الخلاف حول الاعتراف به من عدمه

                                                
، جامعة ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوقالمتابعة الجزائية لجرائم الفساد في التشريع الجزائريسوماتي شريفة،  )1(

 .65،64، ص 2011الجزائر، 

  الجزائیةالإجراءات من قانون 212المادة ) 2(
 التنصت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات كآلية للوقاية من جرائممغني بن عمار، بوراس عبد القادر،  )3(

وم الإنسانية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة  ملتقي الوطني حول آلية القانونية لمكافحة الفساد ، كلية الحقوق والعل،الفساد
 2008 ديسمبر03-02، يومي 
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ضمنا حيث فرض نفسه في التشريعات الصادرة إما صراحة آو .إلى مرحلة الأمر الواقع
  )1(وذلك بالنص عليه بشكل مستقل، أو بالنص عليه ضمن الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان
 يرهـويمكن تعريف الحق في الصورة بأنه ذلك الاستئثار الذي يتيح للشخص منع غ

من أن يرسمه أو يلتقط له صورة دون إذن منه صريح أو ضمني، وما يستتبع ذلك من حقه 
  )2(ته على الجمهورفي الاعتراض على نشر صور

رين ـمن خلال هذا التعريف يتضح أن مضمون حق الإنسان في صورته يتكون من عنص
 الاعتراض على قيام الغير برسمه أو تصويره من دون إذنه أو رضاه وكذا منع نشر هما

  .الصورة إذا ما تم التقاطها له أو الحصول عليها بأي طريق
 حمى الحق في الصورة ومنع الاعتداء وعلى ذلك وان كان المشرع الجزائري قد

ادة ـص المـادة نـب نص المـناء عن هذه الحماية بموجـه أورد استثـان ، إلااـعليه
، والتي تسمح في إطار ما تتطلبه إجراءات )3( من قانون الإجراءات الجزائية09كررـ م65

ات ـال تقنيـاستعماد بان يتم ـر بجرائم الفسـالتحري ومقتضيات التحقيق إذا ما تعلق الأم
وع ـذا النـهم في هـه في تورطـاص مشتبـذ صور لأشخـن من اخـدات تمكـأو مع

  شريطيرا الفيديو للحصول علىـم، وذلك من خلال آلة التصوير أو كامـمن الجرائ
ننا ـة التي تمكـادة البطيئـلال تقنية الإعـ من خ، بمعاينة الأحداث مرة ثانيةح لناـيسم

  .)4(كل ما يهم في كشف الحقيقةمن الوقوف على 
 شرطة القضائية بالنسبة للالتقاط الصور قد تكون قابلة ضباطأن المعطيات التي بحوزة 

للطعن في حجيتها وذلك أن الصورة قد تكون مركبة ، بحيث يتم تركيب صورة على شخص 
  . موظف ولكن هذا الاطراح يبقي مجرد رأي لا أكثر ولا أقل 

تحري تمس بحرمة الحياة الأساليب أن  بإقرارهشرع بالرغم من وزد على هذا أن الم
  . أنه يعاقب على اللجوء لاستعمالها بطرق غير مشروعة إلاالخاصة ، 

                                                
، المجلة الطبيعة القانونية للحق في الصورة الشخصية وحمايته المدنية في القانون الكويتيفهيد محسن الديجاني،  )1(

 20، ص56العدد ) البريد الالكتروني( العربية للدراسات الأمنية والتدريب،  
 192 ، ص 2013 ، الجزائر، دار هومة ،  مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية حمد خريظ ، )2(
  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية09 مكرر 65المادة  3
 .50، ص2007دار هومة،  :،الجزائرضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأوليةغاي،  أحمد 4
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حيث أنه يعاقب بالحبس أو بغرامة نافذة كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة 
ية وقوع جرائم تتصف بالأشخاص بأي تقنية كانت، إلا أن الأمر مختلف تماما  وذلك من ناح

   بحيث أن وكيل الجمهورية يأذن لضباط شرطة قضائية باستعمال أسلوب ،بالفساد
رام ـالتقاط الصور في حالة ثبوت أن الموظف العمومي يشتبه به في ضلوعه في إب

  )1(صفقات مشبوهة أو إحدى جرائم صفقات
  انيـب الثـالمطل

  التسرب والتسليم المراقب
ة ـجزائري خصائص أخرى للبحث والتحري في الجرائم الواقعلقد أدرج المشرع ال

  . مكرر من قانون إجراءات الجزائية65على الصفقات العمومية ، وذلك طبقا لنص المادة 
وتعتبر هذه الأساليب الجديدة تقنية من تقنيات التحري والتحقيق الخاصة تسمح لضباط 

و قد تقع داخل المؤسسات العمومية الشرطة القضائية من اكتشاف الجريمة، والتي وقعت أ
   .)2(من طرف الموظفين العموميين

وء ـاللجن ـات يمكـرائم الصفقـومن أجل تسهيل عملية جمع الأدلة المتعلقة بالج 
    التسرب وهذا ما سنحاول معرفته في الفرع الأول أو استعمال تقنية التسليم المراقب إلى

  .من خلال الفرع الثاني
  رع الأولـالف

  ربـالتس                                      خاصية 

يعتبر التسرب من أهم التقنيات التي استحدثها المشرع الجزائري بالنص عليه في المواد 
ادة ـة المعدل والمـنون الإجراءات الجزائيـ من قا18 مكرر 65 إلى 11 مكرر 65من 
  .سمية الاختراق من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وذلك تحت ت56

                                                
 160مرجع سابق ، ص زوزو زليخة ،  1
 العامةمداخلة خلال يوم الدراسي حول علاقة  ، وإجراءاتها الخاصة والتحري البحث أساليب ، الدين نور جانيلو )2(

 12/2007 /12، يوم ) غير منشور( ، اليزي ، » الجريمة مكافحة و الإنسان حقوق احترام «القضائية بالشرطة



 انونیة الخاصة للبحث في جرائم الصفقاتالأطر الق                                                                          : الفصل الثاني
 

44 
 

ة ـة مسبقـة على دراسـعملية منظمة بدقة تستهدف أوساطا معينة قائموبالتالي هو 
لها، بحيث يتم الوقوف عل أدق خصوصياتها وتفاصيلها بهدف معرفة طبيعة عملها وكيفية 
تحركها من الناحية البشرية والمادية، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط الشكلية 

  .)1(والموضوعية
يسمح التسرب أو الاختراق كتقنية من تقنيات التحري الخاصة، لضابط أو عون و

 في الصفقات العمومية وضبطه متلبسا داخل الموظفين العموميين شرطة قضائية بالتوغل
بالهدية أو المزية غير مبررة وذلك عن طريق انتحاله صفة أحد المتعاقدين ويتظاهر في نفس 

  .ية الغير المستحقة بغية القبض عليه متلبساالوقت بتقديم الرشوة أو المز
والعكس صحيح في حال ما إذا كان المشتبه فيه هو المتعاقد أن يقوم ضابط شرطة 
قضائية أو عون شرطة قضائية بانتحال صفة الموظف في الصفقات العمومية ويقوم بطلب 

   .)2(المزية أو الهدية من أجل ضبطه متلبسا بالجريمة 
ه ـين المشتبـام الموظفـراء إيهـرب من خلال هذا الإجـ المتسوعلى ذلك يستطيع

في تورطهم في قضايا فساد داخل الإدارة بأنه فرد منهم ،بغية الحصول على المعلومات 
ية ـاركته الايجابـابة بمشـفي كشف الحقيقة والاطلاع على مخططات هذه العص اللازمة

ص ـباط شرطة القضائية المرخـلضا يجوز ـكم ما يراه مناسبا أثناء العملية  لهم واتخاذ
لهم بإجراء عملية التسرب والأشخاص الذين يسخرون لهذا الغرض ، ودون أن يكونوا 

  : مسؤولين جزائيا القيام بما يلي
 أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات إعطاءاقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو  .1

  .المستعملة في ارتكابهامتحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو 
استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم وسائل ذات طابع القانوني أو المالي  .2

  )3( أو الحفظ أو الاتصالإيواءوكذا الوسائل النقل والتخزين أو 

                                                
 ، الجزء الأولبعملية التسر" الجزائية الجزائريإجراءات التحقيق المستحدثة في قانون الإجراءاتحسيني مراد،  )1(

 .166، ص2013الطبعة الأولى، قراءات في المادة الجنائية،  دار النشر للمعرفة، 
 13محمد بن مشيرخ ، خصوصيات التجريم والتحري في الصفقات العمومية ، مرجع سابق ، ص  )2(
 160 زوزو زليخة ،مرجع سابق ، ص )3(
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أو الأعوان الشرطة بأن يستعملوا كما ذكرنا سابقا كما يسمح لضباط الشرطة أيضا 
 الكشف عن جرائم الصفقات وا عند الضرورة أفعال تساعد فيهوية مستعارة وأن يرتكب

  .العمومية
غير أنه لا يسمح لهم بأن يكشفوا أو يظهروا الهوية الحقيقية في أي مرحلة من مراحل 

  هـية ، وذلك أنـرين على هذه العملـ لرؤسائهم المباشإلااب ـ مهما كانت الأسبالإجراءات
في إطار القبض على المشتبه فيهم  الخطة المتبعة لإفشا إلىقد يؤدي بسبب كشف الهوية 

ه ـوأيضا في نفس الوقت تعريض العضو المنخرط في عملية التسرب والذي كشفت هويت
  )1(إلى خطر 

باط ـية لضـأنه لا يجوز إظهار هوية الحقيق " 16 مكرر 65ادة ـه المـوهو ما أكدت
 لةـارة في أي مرحـهوية المستعأو أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا التسرب تحت 

  )2(من مراحل الإجراءات
 ري ـي المشرع الجزائـغير ان عملية التسرب وما قد ينجم عنها من مخاطر ارتئ

 درـجرم بعض الأفعال التي قد تصت ـ وضع حماية قانونية وضمانات وفي نفس الوقإلى
  .من المتسرب بنفسه

سرب عمل مادي يتطلب التوغل داخل الجماعات يعد الت : الحماية القانونية للمتسرب: أولا
 ، فانه بذلك عمل يتميز بدرجة كبيرة من الخطورة ولهذا فقد تعين على المشرع الإجرامية

الجزائري توفير الضمانات والحماية اللازمة للمتسرب للسماح له بارتكاب بعض الأفعال 
ن وهو كشف الموظف  الهدف المعيإلىالتجريم من أجل الوصول التي تدخل في دائرة 

  . جرائم الصفقات العمومية إحدىالأصلي مرتكب 

                                                
، دار هومة، للنشر والتوزيع، الجزائر الضبطية القضائية في القانون الجزائري، دارين قدح، نصر الدين هنوني  )1(

 81، ص 2009
  من قانون الإجراءات الجزائية16 مكرر 65المادة  )2(
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ة ـوبالتالي من أجل هذا كله أعطى المشرع الجزائري كافة الحماية لاستعمال سلط
وز أبدا ـ، ولا يج)1(يةـات العمومـ بحث وتحري عن جرائم الصفقإطارغير أنها تكون في 

  .من أن تتخلى على الايطار القانوني المخصص لها
بقدر ما أعطى المشرع  : تجريم الأفعال التي قد تصدر من شخص المتسرب: ثانيا

 بقدر ما قرر يةـإجرامالجزائري ضمانات للشخص المتسرب للقيام ببعض الأفعال التي تعد 
  .المتسربين  توسع دائرة الجريمة الناجمة عن أشخاصببله بعض العقوبات وذلك بس

وأمن ضباط   وذلك لكي يضمن سلامةام التجريمي هذا النظولعل المشرع قد وضع    
 ي قد تصدرـرب ومن بين هذه الأفعال التـية التسـالشرطة القضائية المسموح لهم بعمل

ات التسرب داخل ـمن الشخص المتسرب هو الكشف عن الهوية أثناء القيام بإحدى عملي
  .الإدارات 

م بعملية ـن لهاص المأذونيـري شدد على الأشخـرع الجزائـحيث أن المش
أن يلتزموا بأقصى قدر الممكن بالحيطة وعدم الإفصاح عن معلومات الشخصية  ربـالتس

المتعلقة بهم لكي تنجح العملية وبه يكشف عن هوية المجرم الحقيقي من بين الموظفين داخل 
  .الإدارة

أثناء  سابقا فان القانون يعاقب كل من يكشف عن هويته إليه ذلك كما تطرقنا إلى إضافة
 خمس سنوات وبغرامة مالية من خمسين ألف دينار إلىعملية التسرب بالحبس من سنتين 

  )2( دج 100.000 دج الى مائتي ألف دينار جزائري 50.000
 غير أنه توجد في بعض الحالات ارتكاب جرائم دون علم من جهات المعنية بإصدار

لك عندما يتعلق الأمر بكسب ثقة  القصوى ، وذوهذا الأمر يكون في الحالاتإذن بالتسرب 
المجرمين هنا قد برر المشرع الجزائري هذه الأفعال وأسقط عليها المسؤولية الجزائية  

يات التسرب ـل مجرمة غير أن مقتضـك الجرائم هي في الأصـالي فان تلـوبالت

                                                
 272حاحا عبد العالي ، مرجع سابق ص  )1(
 06/22 من القانون رقم 02 فقرة 12 مكرر 65المادة  )2(
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ن ك يمبررها، إذ أنها لازمة لنجاح المتسرب في مهمته ولهذا أذن لها القانون ، ومنه لاـت
متابعته بأي شكل من الأشكال سواء كان مساهما أصليا أو شريك فيها وهي فقط على سبيل 

  )1(الحصر ولم يزد عليها 
  يـرع الثانـالف

  بـليم المراقـتسال
إن الكشف عن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية يتطلب جملة من الإجراءات البحث      

اعتبارها صاحبة الاختصاص في الكشف عن الجرائم والتحري من قبل الشرطة القضائية ب
والذي يعد الأسلوب الوحيد الذي قام المشرع " تسليم المراقب"ومن بين هذه الأساليب هي 

 تمدـ، وهو مسبمكافحة التهريبلق ـ المتع05/06 :الأمر رقم من 40ادة ـبتعريفه في الم
  )2( .02 الفساد بموجب المادة من التعريف الذي اعتمده اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة

   الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروجإجراءفالتسليم المراقب هو 
 الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها الإقليممن 

  . )3(ما وكشف هوية الضالعين فيها بغية التحري عن الجرم 

 أمنية عملية " المراقبة أن الجزائية، الإجراءات قانون من مكرر 16كما عرفته المادة 
 والتحري البحث دفهب الوطني القطر كامل عبر القضائية الضبطية وأعوان ضباط اهب يقوم

 تباهـالاش على يحمل أكثر أو مقبول مبرر دهمـض يوجد الذين اصـالأشخ على المباشر
 ابـارتك من لاتـمتحص أو أموال أو اءـيالأش نقل أو الخطيرة الجرائم أحد ارتكاب في
  .)4(  "اهبارتكا في تستعمل قد أو الجرائم، هذه

ة ـومن منطلق هذه التعريفات يتجلى مفهوم تسليم المراقب وخاصة في جرائم الواقع
على الصفقات العمومية في مدى فعالية استخدام هذا الأسلوب في التحري بحيث أن استخدام 

                                                
 273 الجزائر ، مرجع سابق ، ص آليات مكافحة الفساد الإداري فيحاحا عبد العالي،  )1(
 . المعدل والمتمم2005 اوت 23بمكافحة التهريب، مؤرخ في  المتعلق 06-05 الأمر من 40المادة  )2(
 4 لوجاني نور الدين ، أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها  ، مرجع سابق ، ص )3(
 4 مرجع نفسه ، ص )4(
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قب في جرائم الرشوة والهبات الممنوحة للموظف العمومي الذي بدوره خاصية التسليم المرا
في اعتقاد منه أنه يخفي المستحقات الغير  دولة أخرى إلى نقل هذه الحاصلات إلىقد يلجأ 

الشرعية عن أعين المراقبين له والتي تحصل عليها بمناسبة تمهيد منه لربح الطرف المتعاقد 
  .ى ربح الصفقة معه لصفقة أو تسهيل الوصول إل

 عـيم المراقب يعتبر أسلوب ناجـلوب التسلـويتضح من هذه التعريفات أيضا أن أس     
عن جرائم الصفقات العمومية، وقد عدل عن ضرورة التدخل الوقائي المانع في الكشف 

  :هما وذلك لتحقيق هدفين رئيسيين بتنفيذها،لوقوع الجريمة وسمح 
 ربـاولة التهـ أو محللإنكاري مجال ـى لا يبقضبط الجاني متلبس بالجريمة حت .1

  .من المسؤولية عن طريق المراقبة المستمرة لكيفية اقتراف الجريمة 
 أثر في المال العام إحداثتحديد الوقت المناسب للتدخل الفعال ومنع الجاني من  .2

  .)1(بانحراف الصفقة عن هدفها الحقيقي بتصرفه
هل ـوان شرطة في أماكن تسـشرطة أو أع وضع ضباط وتكمن عملية المراقبة في

  صفقات مشبوهة أو قبض عمولاترامـإبتبه فيهم في ـمن عملية مراقبة الموظفين المش
يهم ـ علوالقبضـاولة ترصد الموظفين رة وذلك لمحـمة ومستمـة بصفة دائـغير مستحق
  . العمومية هذه الجرائم المتعلقة بالصفقاتبإحدىلشك متلبسين للا تدع مجال  في وضعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 13مد بن مشيرخ ، مرجع سابق ، ص مح )1(
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  انيـحث الثـالمب                                     

  شروط استعمال طرق التحري والعقوبات المقررة لها
 انـد أدوات دولة القانون وبين حقوق الإنسـية كأحـإن تلاقي بين الإجراءات الجزائ

الجزائية قد تعطل قد يخلف وجها من التعارض ولاصطدام ، بحسبان أن جل الإجراءات 
  .)1(ممارسة الحقوق وذلك في سبيل الحفاظ على اقتصاد الدولة من الجريمة 

كما نجد أيضا أن المشرع وفي سبيل الحماية على المال العام قد أوجد أساليب لتحري 
  .لمرتكبيها  جزاءات إقرارعن هذه الجرائم ومحاولة الردع منها عن طريق 

ولهذا سوف نحاول معرفة شروط ط وأركانها لصحتها غير أن هذه الأساليب لها شرو
 بالإضافة هذه الأساليب الخاصة بالتحري عن الجرائم من خلال المطلب الأول ، إلىاللجوء 

الصفقات العمومية  لجرائم  والجزاءات المترتبة ضرورة وأهمية معرفة أيضا العقوباتإلى
   .وذلك عن طريق المطلب الثاني

  ب الأولـطلـالم
  استعمال طرق التحريشروط 

على الرغم من أن المشرع الجزائري أقر بمشروعية أساليب التحري فيما يخص 
ر ـ أنها أثارت جدلا كبيرا في الفقه والقانون بالنظإلابجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ، 

 ، وحق الدولة جهة حساسية هذه الأساليب فيما يخص حق الأفراد في الحياة الخاصة من إلى
  )2( 39، وهذا ما نص عليه دستور الجزائري في المادة في أمنها من جهة أخرى

 أمر بالنسبة للعمليات التحري سواء تعلق بإصدار جهة مختصة لأيولهذا لا يمكن 
 هذه الأساليب دون المرور بشروط إلىالأمر بقاضي تحقيق أو النيابة العامة واللجوء 

ثر ـري والأكـم بالطابع السـ خاصة وأنها تتسواعتبارات مهمة جدا في مجال التحري ،
  .من ذلك أن عمليات التحري أرست قواعدها في جرائم الصفقات العمومية

                                                
 أطروحة ،دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائية،دراسة مقارنةعثامنية كوسر،  )1(

 2014دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
 فيفري ، جريدة الرسمية 07 مؤرخ في 96/843موجب المرسوم الرئاسي رقم  من دستور الجزائري الصادر ب39المادة ) 2(

 1996 ديسمبر 08 مؤرخ في 09، عدد 
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مية  التحري في الصفقات العموالإجراءات  ولهذا سوف نحاول معرفة شروط صحة 
من خلال الفرع الأول فيما يخص الحصول على الإذن كما نعرف ثاني شرط هو الالتزام 

  .وذلك في الفرع الثاني  ر المهني بالس
  رع الأولـالف

  صول على إذن ـحال                                     
من المعترف به في جميع قواعد القانونية أن عمل الشرطة القضائية يكون تحت 

  .التحقيق النيابة العامة أو جهات وإدارة إشراف
ري ـ التحإجراءاتروعية ـاشترط لمشولهذا اتبع المشرع الجزائري بهذه القاعدة و

 صـ من وكيل الجمهورية المختإذنعن جرائم الصفقات العمومية ضرورة الحصول على 
 نـ أن يتضمإذن لصحة الحصول على الجزائري، كما اشترط المشرع أو جهات التحقيق

 الإذن على بيانات التي تسمح بالتعريف عن هذه العملية المطلوب انجازها والمكانهذا 
 منـب أن يتضـية ومدتها، كما يجـ هذه العملإلىالمقصود والجريمة التي تبرر اللجوء 

 كل الأماكن التي توضع فيها ترتيبات التقنية من أجل التقاط وتسجيل وتثبيت الكلام الإذنهذا 
  .)1(المتفوه به

ري وتجدر الإشارة أن المدة التي تسمح بها الجهات القضائية فيما يتعلق بعملية التح
وقد تكون قابلة لتجديد حسب مقتضيات ، على أقصى تقدير) 4(والتحقيق هي أربعة أشهر

  .)2(التحري والتحقيق ضمن نفس الشروط المذكورة سابق 
لإذن اكما يمكن القول أن هناك مجموعة من الشروط الجوهرية الواجب توافرها في 

ومية ـات العمـلقة بالصفقم المتعـالممنوح لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالكشف عن جرائ
 وثانيا ضرورة احتوائه على الأسباب  مكتوب منها ما يتعلق بضرورة أن يكون هذا الإذن

  : وثالثا وجوب ذكر جميع البيانات والمبررات التي تبرر صدوره
 عمليات التحري سواء بإحدى الصادر بالقيام الإذنيتوجب أن يكون :  الإذنكتابة : أولا

ة التسرب ـاط الصور أو عمليـراض المراسلات و تسجيل الأصوات والتقتعلق الأمر باعت

                                                
 المرجع السابق ريـظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في قانون الجزائ، بن بشير وسيلة  )1(

 215ص 
 من نفس القانون15 مكرر 65ائية ،و الفقرة الثالثة من المادة  من قانون الإجراءات الجز7مكرر65/02المادة " )2(
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تسليم المراقب بمناسبة وقوع جريمة من جرائم الصفقات العمومية، وذلك حتى يكون الأو 
  .)1(حجة يتعامل الموظفون بمن فيهم الآمرون والمؤتمرون بمقتضاها 

      در شفاهة ولا يغني ولكي يكون صالحا لما يبني عليه من نتائج فلا يجوز أن يص
كما لا يغني عن ضرورة ، مصدر الإذن وبذلك يعد الإذن باطلا شفاهةعن تدوين شهادة 

الكتابة أن يكون الإذن مسجلا على شريط تسجيل قبل تنفيذه، فلو كان موضوع الإذن تسجيل 
قضية ذا كانت الإ المحادثات الخاصة بالمتهم، وافتتح وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق

 ل الإذن دونـائية بتسجيـمعروضة عليه شريط التسجيل الذي سلمه لضابط الشرطة القض
أن يكون له أصل مكتوب فان هذا الإذن يكون باطلا وتبطل معه التسجيلات التي تمت تنفيذا 

  )2(فكتابة الإذن شرط لصحته وليس لإثباته له
 أذونـشرطة القضائية الموتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى وجوب أن يقوم ضابط ال

له أو المناب من قبل قاضي التحقيق المختص بعد الانتهاء من عمليات المراقبة، أن يحرر 
 ةـخ وساعة بدايـلا عن ذكر تاريـ فض،رهاـمحضرا بجميع عمليات المراقبة التي باش

  .هذه العمليات والانتهاء منها
لصور أو المحادثات المسجلة وينسخ ضابط الشرطة القضائية المختص المراسلات أو ا

والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف، وإذا كانت محررة أو مسجلة بلغة 
  .)3(أجنبية فيتم الاستعانة بمترجم لترجمة محتواها ومن ثم نسخها

وبالتالي فان عمليات التحري التي يقوم بها ضباط شرطة قضائية بأمر من جهات 
 تحتوي على إذن مكتوب ويحتوي على جميع البيانات التي تحدد المختصة لذلك ، يجب أن

          نطاقه وتسمح بمراقبة مدى صحته؛ كما تدل أيضا على  انه صادر من جهة تملك الحق 
  .في إصداره
       يقصد بالتسبيب بيان العوامل أو الدلائل التي تدفع إلى إصدار الأمر  : التسبيب: ثانيا

ي لتوفر مبررات هذا الإصدار من جهة ، وضمان تحقيق الإشراف بما يشكل تجسيدا ح
 من جهة أخرى ، ومع أن المشرع الجزائري قد أوجب   والرقابة على صحة الإجراءات 

أن يكون هذا الإذن بالقيام بإحدى عمليات التحري الخاصة وهو التسرب مسببا تحت طائلة 
                                                

 104علي عبد القادر القهوجي، دراسات في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص) 1(
 105علي عبد القادر القهوجي ، مرجع سابق ص  )2(
  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري10مكرر 65المادة  )3(
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 أخرى والمتعلقة باعتراض المراسلات اتإجراءالبطلان ، إلا أنه لم يشترط ذلك فيما يخص 
 يبقى سبب اختلاف هذا التميز في جميع وبذلك السلكية وتسجيل الأصوات والتقاط الصور 

 لا يتم اللجوء إليها إلا إذا اقتضت ضرورة هذه الأساليب هي في الأصل أساليب استثنائية
  . )1(في ذلك  التحري أو التحقيق في 

 علق الأمر هنا بمجموعة من البيانات التي اوجب المشرع  يت: ذكر البيانات: ثالثا
توافرها في الإذن الممنوح لمباشرة إجراءات التحري الخاصة، وهي تختلف باختلاف 

ففيما يتعلق بأسلوب اعتراض المراسلات يتوجب أن تبين الجهة . الأسلوب في حد ذاته
على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن  المصدرة له العناصر التي تسمح بالتعرف

المقصودة سواء كانت سكنية أم لا، وذلك حتى يمكن مراقبة مد التزام الضبطية القضائية 
  . بالأمكنة المحددة عل سبيل الحصر

أما فيما يتعلق بالتسرب فيتوجب أن تذكر هوية العضو ضابط الشرطة الذي تتم عملية 
  .)2(التسرب تحت مسؤوليته

  يـرع الثانـالف
  رـزام بالسـالالت

يباشر رجال الضبطية القضائية أعمالهم القضائية بمناسبة تحري في جرائم الصفقات 
العمومية بشروط وإجراءات معينة ومن بين هذه الإجراءات كتمان السر أو بما يعرف 

  .بالالتزام بالسر المهني
 لافـالقانون علة خة ما لم ينص ـوبذلك تكون الإجراءات التحري والتحقيق سري

ذلك، ودون الأضرار بحقوق الدفاع، وكل شخص يساهم في هذه الإجراءات فهم ملزم 
  )3(بكتمان أسرار التحري أو الأسرار المهنية بصفة عامة

 فالسرية هنا تعد من المقومات الأساسية لإجراءات التحري، ومن ثم فالضباط المأذون
 قانونا ات أو تسرب أو حتى تسليم المراقب ملزملهم باعتراض المراسلات أو تسجيل الأصوا

ص ـة لضمانه، وقد نـا كل التدابير اللازمـب أن يتخذ مقدمـبكتمان السر المهني ويج
                                                

 11جع سابق ص نبيلة رزاقي ، مر  )1(
 دكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي أطروحة ،  مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةآلياتياب نادية ، ذ) 2(

 342، ص2013وزو، 

 162زوزو زليخة ، مرجع سابق ص  )3(
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ق في سرية ـأيضا  قانون الإجراءات الجزائية على أن تكون الإجراءات التحري والتحق
  )1(تامة 

 راءـف بإجـري أو كلـم بالتحوبالتالي فالسرية تعني قيام قدر الإمكان ممن هو قائ
ها ـة لم يعد هدفـة على السر المهني، ومنه السريـاهم فيه بالمحافظـمن إجراءاته أو س

كما كان عليه من قبل تسهيل قمع المتهم فقط بل أصبحت وسيلة بدورها لضمان الحريات 
  ) 2(الشخصية 

        وط المبينةوكل شخص يساهم في هذه العمليات ملزم بكتمان السر المهني بالشر
في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه، لذلك فعملية التحري 

الإجراءات المعينة مسبقا والتدابير اللازمة لضمان أمن العملية ونجاحها  تقتضي إتباع بعض
  .والاحترام لذلك السر

أدى واجبه في نفس فهنا إذن يكون الضابط الشرطة قد احترم حقوق الشخصية للفرد و
  .)3(الوقت أمام الدولة وذلك من خلال الحفاظ على الأمن والاستقرار البلد 

        له أو المباشر لعملية التحري أن يفصحكذلك يمنع على ضابط شرطة المأذون 
عن مضمون محضر التحريات لأي شخص كان وإلا وقع تحت طائلة الجزاء الجنائي بتهمة 

 ، ولذلك يجب على ضباط الشرطة القضائية ومرؤوسيهم عدم إفشاء الإفشاء السر المهني
 اتـالأسرار التي جمعوها أثناء التحريات ، ولا يجوز أن تبقي في سجلات الشرطة بيان

 اتـي مهددة ببيانـن لا يفترض أن تبقـغير مؤكدة ذلك لأن سمعة الأشخاص والمواطني
   )4(.غير مؤكدة

 العام على حيثيات الرأي وإعلام السر المهني إفشاء أن هناك فرق بين الإشارةتجدر 
    قضية اتخذت من نوعها شعبية أو تكونت لها طابع حساس يتابعها المواطنين جميعا

 نونيـ قاإجراء يعاقب عليها القانون أما بالنسبة للنوع الثاني فهي تعتبر فالأولىوبالتالي 
ل ـيتدخر فهنا ـة منحنى خطيـضيوذلك عندما يقتضي الأمر لذلك وخاصة لو اتخذت الق

                                                
 216بن بشير وسيلة ، مرجع سابق ، ص  ) 1(
   2008) غير منشورة(ة ماجستير قانون الخاص ، جامعة جيجل  مذكر،مواجهة الصفقات المشبوهة سوهيلة بوزهيرة ،  )2(

 127     ص 
 216محمد بن مشيخ ، مرجع سابق ص   ) 3(

 217بن بشير وسيلة، مرجع سابق ص  ) 4(
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من له الحق في إعطاء توضيحات حول وقائع سواء كان نائب عام أو رئيس خلية إعلام 
ات حول القضية ـواتصال تابع لمديريات الأمن أو وكلاء الجمهورية ومنه يفيدون بتوضيح

  . في المستقبل فقطاتيقاع بالجاني دون توضيح لكيفية تحريالإو كيفية تحري و
  

  يـب الثانـلمطلا
  عقوبات المقررة لجرائم الصفقات العمومية

 أمر بهـيات ـد قانون العقوبـيمثل الجزاء الجنائي رد فعل اجتماعي علة انتهاك قواع
  .القضاء وتقوم السلطة العامة بتطبيقه ويتضمن الانتقاص من بعض حقوق المحكوم عليه

نجد أن المشرع قد أولى اهتمام  وكذا قانون العقوبات س01 /06 قانون إلىوبالرجوع 
كبير لجزاءات المترتبة على جرائم الصفقات العمومية وذلك نظرا لحساسية الصفقة خاصة 

الجزائري قد اعتمد سياسة جديدة في معالم  الدولة لكن المشرع  واستثماروأنها تمثل اقتصاد
 مدـا واعتـنهجرائم الفساد وجريمة الصفقات بصفة خاصة بحيث ألغى الطابع الجنائي ع

 وهذا راجع إلى كون الإجراءات معقدة وبطيئة لا تتناسب مع سرعة الجنحعلى التجريم 
  .)1(لمتوفرة وصعوبة ضبط هذه الجريمة التعامل مع وقائع ا

م ـوالجدير بالذكر أن المشرع الجزائري أطغي صبغة جزائية لجميع مرتكبي جرائ
 أو الموظفين العموميين، بحيث لم يفرق نمليعلى الصفقات العمومية سواء كانوا من المتعا

  .في توقيع العقوبات على أحد
معرفة العقوبات التي تترتب على جرائم الصفقات من خلال نتطرق إلى وبذلك سوف 

اني ـالثية في الفرع ـ العقوبات التكميلالأول وكذارع ـ الأصلية في الفعرضنا للعقوبات
  .ي أو شخص معنوي كان مرتكب هذه الجرائم شخص طبيعسواء

  
  
  
   

                                                
ري ، مرجع سابق ـة في قانون الجزائـال الصفقات العموميـبن بشير وسيلة، ظاهرة الفساد الاداري والمالي في مج )1(

 36ص 
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  الفرع الأول
  عقوبات مقررة لجنحة منح امتيازات غير مبررة

لقد عاقب المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مرتكب لجريمة       
  ةـة وكذا عقوبات تكميليـيات أصلـبعقوبمنح أو الاستفادة من الامتيازات غير مبررة 

  :وهي كالآتي
نظم المشرع الجزائري العقوبات الأصلية لجرائم الصفقات العمومية : ات أصليةعقوب: أولا

، وفي هذا الصدد قد ميز بين العقوبة المقررة للشخص في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
  : الطبيعي وكذا العقوبة المقررة للشخص المعنوي وهما كما يلي

  :لطبيعي المقررة لشخص ا الأصلية ـ بالنسبة للعقوبات1
          فان المشرع الجزائري يعاقب بالحبسومكافحته،وفق لقانون الوقاية من الفساد 

 دج 200.000ة مالية من ـوغرام) 10(واتـ عشر سنإلى )02(لمدة تتراوح بين سنتين 
 رامـإبازا غير مبرر عند ـومي يمنح امتيـف عمـكل موظ "   دج10.000.00 غاية إلى

اقية أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة أو تأشير عقد أو اتف
   )1(والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءاتبحرية الترشح 

 مكرر من قانون العقوبات الجزائري الملغاة 128والملاحظ في هذا المجال أن المادة 
نت تقرر نفس العقوبة تقريبا  من قانون الفساد ومكافحته أنها كا26والتي عوضت بالمادة 

 لهذا الفعل مع وجود اختلاف بالنسبة للغرامة المالية والتي كانت مغلظة مقارنة بالحالية 
   دج 5.000.000 إلى دج 500.000حيث كانت تتراوح بين 

  : ـ بالنسبة للعقوبات الأصلية المقررة للشخص المعنوي2
لمعنوي عن جرائم الصفقات أقر المشرع الجزائري مسؤولية الجزائية للشخص ا

ادة ـات وذلك في المـالعمومية، حيث نص على هذه المسؤولية ضمن أحكام قانون العقوب
باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية "  مكرر منه التي تقتضي  51

العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب الخاضعة لقانون 
وأن المسؤولية "  حسابه من طرف أجهزته وممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك ل

                                                
   والمتمم  المعدل المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته06/01 من قانون 26ادة الم )1(
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 ليـص الطبيعي كفاعل أصـاءلة  الشخص الشخـالجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مس
  .)1(أو شريك 

المتمثلة في لجان الصفقات تحديدا وكذا رؤساء وبالتالي فالأجهزة الشخص المعنوي 
الذين لهم سلطة والنفوذ داخل البلديات والدوائر والذين يمنحون امتيازات  والإدارةمجالس 

دون مبرر هم من يسألون جزائيا ومجبرين على تلقي عقوبات وفقا للقانون ومنه يترتب 
   )2(توقيع جزاءات على الشخص المعنوي

الأفعال إذن فكلمة لحسابه التي ذكرت يقصد منها أن الشخص المعنوي لا يسأل عن 
 اديةـول مؤسسة اقتصـال منح امتياز للحصـائدته ومثـ يتم تحقيقها لمصلحته أو لفتيال

  .على صفقة
تعرف العقوبات التكميلية على أنه تلك العقوبات التي لا يجوز  : عقوبات تكميلية: ثانيا

الحكم بها مستقلة عن عقوبات أصلية فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة 
وبالتالي سنحاول معرفة عقوبات التكميلية بالنسبة للشخص . بارية أو اختياريةوتكون إج

  و عقوبات التكميلية للشخص المعنوي الطبيعي
 قوبةـيجوز على الجاني الحكم عليه بع : ـ بالنسبة للعقوبات التكميلية للشخص الطبيعي1

  :وهي كالآتيأو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات 
  : أ ـ الحجز القانوني

 المالية أثناء تنفيذ وهو حرمان المحكوم عليه بإحدى جرائم الصفقات من ممارسة حقوقه
  )3( المقررة في حالة الحجز القانوني أمواله طبقا لإجراءاتالعقوبات الأصلية وتتم إدارة
  : ب ـ الحرمان من الحقوق

نية ـواء كانت وطـ من أن يمارس كافة حقوقه سويتجلى ذلك في منع المحكوم عليه بعقوبة
رمان ـاصب الدولة زد إلى ذلك الحـثل ذلك في العزل من منـية ويتمـأو مدنية أو العائل

حت ـمن الانتخابات وأيضا عدم الأهلية لأن يكون شاهد أمام القضاء بحيث شهادته أصب
  .غير مستدل بها

                                                
  من قانون العقوبات المعدل والمتمم51المادة  )1(
 210 ، ص 2007 ، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 5 ، طالوجيز في القانون الجزائي العامقيعة ، سأحسن بو  )2(
  المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم66/156مر  مكرر من الأ09المادة  ) 3(
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  : جّ ـ تحديد الإقامة
قاضي المنطقة أو المكان الذي سيقطن فيه المحكوم عليه ومنه يمنع وذلك من خلال تعيين ال

من التنقل والإقامة في أماكن مختلفة، لكن لا يجوز أن تتجاوز مدة منع من الإقامة المدة 
   )1( تعتبر هذه العقوبة تعسفيةالمسموح بها في القانون وإلا
  :د ـ سقوط حقه في الولاية

يم ـون أهلا أو وصيا على يتـ عليه من أن يكومـان المحكـثل ذلك في حرمـويتم
  .وحرمانه أيضا من أن يكون قيماأو على أمواله 

  ه ـ منع من ممارسة نشاط
ة ـوميـات العمـقة بالصفقـيجوز الحكم على شخص لارتكابه إحدى جرائم المتعل

من ممارسة مهنة أو نشاط وخاصة إذا ثبت أن تلك الجريمة توصف بالخطيرة على اقتصاد 
  لدولة وبالتالي يمنع عليه من امتهانه لتلك النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنواتا

  :ي ـ المصادرة
 وهي عقوبة تأخذ بها الدولة وذلك لاسترداد الأموال الضائعة بفعل ارتكاب المحكوم

  )2(عليه جريمة في مجال الصفقة أو تعويض ما يعادل الأموال الضائعة
حدد المشرع الجزائري عقوبات   : للشخص المعنوي ـ بالنسبة للعقوبات التكميلية2

  :تكميلية المقررة للشخص المعنوي وهي كالآتي
  :أ ـ حل الشخص المعنوي

وي ـص المعنـلط على الشخـتعتبر هذه العقوبة أقصى العقوبات التي يمكن أن تس    
 عـ توقّوهي بدورها تماثل عقوبة الإعدام بالنسبة للعقوبات المقررة للشخص الطبيعي، ولا

   :إلا إذا توافرت احدي هته الحالتين
  أن يكون الشخص المعنوي قد وجد بغرض ارتكاب الجريمة وهذا بمعنى أنه له هدف

معين لحساب شركة أو مؤسسة وبه يقوم بأفعال داخل اللجان الصفقة بغرض تحقيق 
  .منفعة لصالح الشركة كما سبقنا القول

                                                
  المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم66/156 فقرة الأولى من الأمر 11المادة   )1(
  المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم66/156 من الأمر 15المادة   )2(
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 رض الذي انشأ من أجله بغرض ارتكاب تتمثل في خروج الشخص المعنوي عن الغ
  ) 1( .نشاط إجرامي

   سنوات05ب غلق مؤسسة أو إحدى فروعها لمدة لا تتجاوز 
 وخلال هذه المدة يمنع التصرف سنوات، 05ويعني ذلك وقف ترخيص بممارسة نشاط لمدة 

نا ـبق وأن قلـا سـ سواء بصفة نهائية أو كمفي هذا الفرع ومنه يتوقف النشاط هذا الفرع
مدة خمس سنوات في حالة إدانة ذلك الشخص المعنوي وبالتالي الحرمان من المساهمة 

د ـة طرف فيها ، والقصـا العامـ مؤسساتهإحدىة أو ـا في أي صفقة تكون الدولـأيض
   )2(من ذلك كله هو ابقاء الهيبة للمال العام والحفاظ على مصالح الوطن 

  علم عدد كافي إلى الحكم بحيث يصل إعلان ذلك هو ويعني : ج تعليق ونشر الحكم بالإدانة
وي وذلك دون تحديد الوسيلة ـخص المعنـار الشـمن المواطنين يؤثر عددهم في اعتب

  )3(سواء كانت عن طريق التعليق أو عن طريق سمعي البصري 
 اطـائية على نشـب الحراسة القضـتنصوالمقصود هنا :وضع تحت الحراسة القضائية

 ويجب على المحكمة أن تصدر بالوضع تحت الحراسة بمناسبته، الجريمة تالذي ارتكب
القضائية وأن تعين الوكيل القضائي الذي يقوم بهذه الحراسة ويقدم تقريره لقاضي تنفيذ 

  )4(العقوبات
  يـرع الثانـالف

  عقوبات المقررة لجريمة الرشوةال
ة ـم أحكام جريمنستقرئ من النصوص الموجودة في قانون العقوبات والتي تنظ

ة ـهذه الجريمـات قمعا لـة من العقوبـري رصد مجموعـرع الجزائـالرشوة  أن المش
 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه يعاقب على رشوة 25 ذلك أن المادة إلى ضف 

 من قانون نفسه، أي نفس العقوبة 26الموظف العمومي نفس العقوبة المقررة أيضا في المادة 
   .)5(قد يكون غرامة مالية  سابقا سواء كان مقدار العقوبة سالبا للحرية أو المذكورة

                                                
  79زوزو زليخة ، مرجع سابق ،ص ) 1(
  المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم66/156لأمر  مكرر من ا18المادة   )2(
 . المرجع نفسه )3(
 58دار الهدى عين مليلة، ، ص ،  ، الطبعة الأولى، الجزائر3،ج ضمانات المتهم أثناء التحقيقمحمد محدة ، )4(
 84، مرجع سابق، ص بن بشير وسيلة  )5(
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وبذلك سنعرف عقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية سواء معنوية أو لشخص    
  : في النقاط الآتية  الطبيعي

تنقسم عقوبات الأصلية المقررة لجريمة الرشوة في مجال الصفقات  :العقوبات الأصلية: أولا
 عقوبات أصلية بالنسبة لشخص الطبيعي وعقوبات أصلية بالنسبة للشخص إلىمومية الع

  .المعنوي
  : ـ بالنسبة للعقوبات الأصلية المقررة للشخص الطبيعي1

 من قانون مكافحة الفساد على جريمة الرشوة في الصفقات العمومية بالحبس 27تعاقب المادة 
  . دج 2.000.000 دج إلى 1.000.000من  عشر سنوات وبغرامة إلى 02من سنتين 

اشرة ـرة أو غير مبـ بصفة مباشلغيره،كل موظف عمومي يقبض أو يحاول لنفسه أو " 
  .)1(" مفاوضات إجراءأجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو 

سية الموقف حساوبالتالي نرى أن المشرع الجزائري قد شدد العقوبة وذلك نظرا ل
 قد يدخل أرباح طائلة من وراء جريمته وبدوره يختل النظام السائد وخاصة أن الموظف

داخل لجنة الصفقات ومنه تصبح عبارة عن تعاملات تتسم بالطابع الفساد بين الموظفين 
  .ومن يشاركهم في هته الجريمة العموميين

  : ـ بالنسبة للعقوبات الأصلية المقررة للشخص المعنوي1
 بجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية للجزاءات يتعرض الشخص المعنوي المدان

  :  من قانون العقوبات الجزائري وهي18المقررة في المادة 
  ة غرامة ماليةإلى غاية خمس مرات الحد الأقصى للغرامة 01مسلطة تساوي من مر 

راوح ـة تتـعي أي الغرامـص الطبيـبها الشخـا يرتكـالمقررة للجريمة عندم
وة ـقررة جزائيا لجريمة الرشـى المـحد الأقصـ دج وهو ال1.000.000ما بين 

  .)2( مرات الحد الأقصى  05   دج وهو ما يعادل5.000.000و 
تعتبر الغرامة كعقوبة مالية جزاء فعالا بالنسبة للشخص المعنوي ذلك لأن معظم 

 ةـروعدة غير مشـقصد منها تحقيق فائـالجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي يكون ال
  بما فيه جريمة الرشوة 

                                                
 174أحسن بوصقيعة ، مرجع سابق ، ص  )1(
 86 ، مرجع سابق ، ص يلةبن بشير وس )2(
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كما تعتبر هذه العقوبة أيضا أكثر تطبيقا وانتشارا بالنسبة للشخص المعنوي ، لكونها 
      أكثر ردعا وأقل ضررا من الناحية الاقتصادية بالإضافة إلى أنها سهلة التطبيق سواء

كثر نجاعة وفائدة  التنفيذ ، وهذا الأمر يجعلها الأمن حيث التحصيل أو من حيث الإجراءات
  .)1(للدولة لأنها توفر لها أموال كثيرة

العقوبات التكميلية المقررة في جريمة الرشوة ميزها المشرع :  عقوبات التكميلية: ثانيا
  .الجزائري بين عقوبات تكميلية بالنسبة لشخص الطبيعي وعقوبات تكميلية لشخص المعنوي

  :بيعي ـ بالنسبة للعقوبات التكميلية للشخص الط1
 تهـاد ومكافحـ المتعلق بالوقاية من الفس06/01 من قانون 50لقد جاءت في المادة 

على أنه في حالة ما إذا أدان موظف بجريمة من جرائم المنصوص عليها في هذا القانون 
يمكن للجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص 

  .)2(لعقوبات عليها في قانون ا
وهي ذات العقوبات التكميلية الإلزامية والاختيارية والتي جاء بها قانون الفساد والوقاية 
  منه والتي سبق أيضا والإشارة عليها في جريمة منح امتيازات غير مبررة أو ما يطلق 

  عليها جنحة المحاباة
  :ـ بالنسبة للعقوبات التكميلية للشخص المعنوي2

وي ـص المعنـررة للشخـة المقـات التكميليـري العقوبـلجزائشرع اـدد المـح
  :وهي كالآتي  مكرر18 من خلال المادة في قانون العقوبات

 بالنسبة للشخص الإعدامحل الشخص المعنوي وهي كما سبق وذكرنا بمثابة عقوبة   -أ 
  الطبيعي 

   سنوات 05أو فرع من فروعها لمدة غلق المؤسسة   -ب 
   سنوات 05مية لمدة  من الصفقات العموالإقصاء -ج 

 05 منع من مزاولة أي نشاط مهني أو اجتماعي بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة إلى إضافة
  .سنوات

                                                
 123زوزو زليخة ، مرجع سابق ، ص  )1(
  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته06/01 من قانون 50المادة  )2(
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 اكتسب من وراء الجريمة وأيضا نشر حكم أو الذي استعمل الشيءحجز ومصادرة   - د 
  .)1(العمومية في الأماكن الإدانة

  
  الثـرع الثـالف

  ة غير قانونيةعقوبات مقررة لجريمة أخذ فوائد بصف
بالرجوع ولاطلاع إلى أحكام والنصوص القانونية التي تنظم جريمة أخذ فوائد بصفة 
غير قانونية في مجال الصفقات العمومية نلاحظ أن المشرع قد أولى لها اهتمام كبير خاصة 
وأن هذه الظاهرة زادت فوق اللزوم، والذي استوجب على المشرع أن يطغي عليها الطابع 

غير قانونية  ، ولهذا سوف نحاول معرفة العقوبات المقررة لجريمة الأخذ فوائد بصفةالجزائي
في مجال الصفقات العمومية ابتدءا من معرفة عقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية بالنسبة 

  .لأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين
 والوقاية منه فان جريمة حسب المشرع الجزائري في قانون الفساد:  عقوبات الأصلية: أولا

أخذ فوائد بصفة غير قانونية تلازم نفس العقوبة المقررة لجريمة منح امتيازات غير مبررة 
 للشخص الأصليةوأيضا جميع الأحكام المتعلقة بهذه العقوبة غير أنه سنحاول معرفة عقوبات 

  .الطبيعي والمعنوي للتعرف أكثر
  : للشخص الطبيعي ـ بالنسبة للعقوبات الأصلية المقررة1

إلى غاية عشر ) 02(يعاقب مرتكب جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية بالحبس من سنتين 
 دج إلى مليون 200.000وبغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف دينار) 10(سنوات 

  .)2( دج10.000.00دينار
 طلب مزية وفي هذا الصدد قضت محكمة سكيكدة بإدانة المتهم فاطمي الصالح لجنحة     

 دج غرامة 10.000.00سنوات حبس نافذ ومليون دينار ) 8(غير مستحقة لنفسه بثماني 
وما دار  نافذة في قضية مجمل قولها أنه ثبت للمحكمة وذلك بعد الاطلاع على ملف الدعوى

في الجلسة المحاكمة بأن المتهم والذي في الأصل هو موظف عمومي قد طلب من الشاهد 

                                                
  المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم66/156 مكرر من الأمر 18المادة  )1(
 فحته المتعلق بالوقاية من الفساد ومكا06/01 من قانون 35المادة  )2(
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 بالإجراءاتملايين دينار لنفسه مقابل أن يقوم ) 10( مباشر تقديم له مبلغ بداد موسى بشكل
  .)1( عليه الملف للحصول على صفقة التي من شأنها أن تسهل

  : ـ بالنسبة للعقوبات الأصلية المقررة للشخص المعنوي2
 فيبدو أن المشرع تطابق جميع جرائم الفساد وخاصة الصفقات العمومية إلىبالنظر        

 فةـمة اخذ فوائد بصـالجزائري عمم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بما فيها جري
  .غير قانونية

ها ـعلي وصـوذلك بأن يكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنص     
  .)2(في هذا القانون وفق للقواعد المقررة في قانون العقوبات 

تعرض ويدان بجريمة الأخذ فوائد بصفة غير قانونية وبذلك فان الشخص المعنوي ي     
ف ـة ضعـي الغرامـ مكرر من قانون العقوبات وه18للعقوبات المقررة في المادة 

ص العادي ــــرات والتي يرتكبها الشخـــ م05د ـــالغرامة العادية تصل إلى ح
زائيا  دج  وهو الحد الأقصى المقرر ج1.000.000ما بين  راوحــــأي غرامة تت

  . دج وهو الحد الأقصى لذلك5.000.000لجريمة الرشوة إلى 
يميز المشرع الجزائري بين العقوبات التكميلية للشخص الطبيعي : عقوبات تكميلية: ثانيا

  :والعقوبات المقررة للشخص المعنوي وهي كنحو الآتي
  :ـ بالنسبة للعقوبات التكميلية للشخص الطبيعي1

 بجريمة أو أكثر من الجرائم الإدانةي ونص على أنه في حالة لقد أولي المشرع الجزائر
 قوبةـاني بعـ يمكن للجهة القضائية بدورها معاقبة الج06/01قانون المنصوص عليها في 

  .)3(أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات 
 والتي جاء بها قانون الوقاية  واختياريةوإلزاميةوهي في نفس الوقت ذات عقوبات تكميلية 
  . في جريمة المحاباةإليهامن الفساد ومكافحته والتي سبق وأن أشرنا 

  
  

                                                
 109 ، مرجع سابق ، ص بن بشير وسيلة )1(
  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته06/01 من قانون 53المادة  )2(
 110 ، مرجع سابق ، ص بن بشير وسيلة )3(
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  :ـ بالنسبة للعقوبات التكميلية للشخص المعنوي 2
وي ـص المعنـبة للشخـة بالنسـليـري عقوبات التكميـرع الجزائـدد المشـلقد ح

ازات ـقا كريمة منح امتيـا سابـذكرهي تما ـتي هي نفسها المذكورة في جرائم التـوال
المسلطة على الشخص المعنوي تقع تحت  وبالتالي العقوبات غير مبررة وجريمة الرشوة

   .قوباتعانون ال مكرر من ق18ادة ـــزاء في المــــــطائلة الج
 أساليب خاصة من أجل مكافحة ذكرناه سابقا  أن المشرع جاء ببعضنستخلص مما     
  ابةـت رقـ وذلك تحةـات العموميـة على الصفقـم الحاصلـالجرائعن  ري ـالتح

افة ـ إضيةـانون الإجراءات الجزائـ في ذلك وتحت ق ةـات المختصـمن السلط وإذن
 يةـ المتعلق بالفساد والوقا06/01  من خلال قانونإلى ذلك قد قرر بعض العقوبات جزائية

رائم دون تحديد إن كان شخص معنوي تترتب على مرتكب إحدى هذه الجمنه ضف إلى ذلك 
  .أو طبيعي المهم هو من ارتكب هذه الجريمة 

وما وصلنا إليه من شرح طرق والأساليب التحري التي جاء بها المشرع الجزائري 
  . في غاية الخطورة  الجرائم الحاصلة على صفقات العموميةأنلنا   يتبين 

ة بالصفقات العمومية لا يتطلب فقط وضع  مكافحة هذه الجرائم المتعلقأنوما يفيد أيضا 
      لتوقيع جزاء فقط ، بل وجوب سعي الأجهزة القضائية وكذا السلطات التشريعيةإستراتيجية

 افةـإضم، ـهذه الجرائـ القوانين والنصوص العقابية المقررة لوعصرنهمن خلال تطوير 
  ه الجرائم هذا من جهة ة لمتابعة والتحري وكشف هذـاط الشرطـة من ضبـ تكوين نخبإلى

ك في ـلى ذلـة، ويتجـات ردعيـون عقوبـأن تكب ـفيجات ـة للعقوبـ بالنسبأما
ديدها مع توقيع غرامات من شأنها تردع الموظفون أو المتعاملين مع المصلحة المتعاقدة ـتش

   .هذه الجرائم من ارتكاب
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ة ـات العموميـال الصفقـير مجـوبشكل كبهدف ـ يستالإداريح الفساد ـأصب

ة ـوالتي تعتبر من الأعمال التعاقدية التي تقوم بها الإدارة في سبيل تحقيق التنمية الشامل
فهي تتمحور حول استخدام المال العام لتحقيق المصلحة العامة ، هذا ما جعلها محل أنظار 

ن ـن أو متعامليـين عمومييانت صفتهم سواء كانوا موظفـمهما كأصحاب النوايا السيئة 
  كـانت ال بكل الطرق مشروعةـح من هذا المـمن قبل المصلحة المتعاقدة للسعي للرب

أو غير مشروعة ، وبذلك قمنا من خلال هذه الدراسة بمعرفة ماهية الصفقات العمومية 
 وطرق وأنواعها البلد من خلال تعريفها التي تعتبر وسيلة لتنمية المشاريع وتطوير اقتصاد

  . ما يميزها عن بعض العقود الأخرى إلى إضافة إبرامها
 معرفة جرائم الصفقات العمومية والمتمثلة في جريمة منح امتيازات إلىكما تطرقنا 

غير مبررة وجريمة الرشوة وجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية  ، حيث أن جرائم 
باقي الجرائم الأخرى تقوم على ركنين وهما الركن المادي والركن الصفقات وعلى غرار 

  المعنوي
ة والمكافحة ـ إلى ضرورة إعادة النظر في آليات الرقابدفع المشرعهذا ما 

  دي لهذه الجرائم في سبيل وضع حد لكل المخالفات والتجاوزات في هذا القطاعـوالتص
. الفسادقية الأمم المتحدة لمكافحة وهو ما قام به فعلا من خلال المصادقة على اتفا

ا فرض ـ ملمصادقة على الاتفاقية،انت سباقة لـ كمن الأوائل التيوبذلك تعد الجزائر 
اشيا ـ تم بمكافحة الفسادون المتعلقـ سن القانادقة فيـ تجسيد هذه المصعليها ضرورة

   في مكافحة الفساد الجزائية الجديدةمع سياسة
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  06/01 حماية قانون وبالتالي جاء المشرع تحت

مجال ب مس الجزائية بالأساليب الخاصة بالتحري عن الجرائم التي قد تالإجراءاتوقانون 
 في اعتراض المراسلات التي من شأنها معرفة تتمثل  الأساليب هوهذالصفقات العمومية 

راسلات السلكية و اللاسلكية ورسائل من مرتكب الجريمة من خلال مراقبة السرية للم
 احد ضباط الشرطة الذي يقوم به لالتقاط الصور  لإجراء النصية القصيرة ، أما بالنسبة

   في ذلك بالالتقاط صور للموظفين الذين يشتبه في تورطهمالإذنالقضائية أو من لهم 
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 هو عبارة جرائم المتعلقة بالصفقة العمومية ، أما فيما يخص تسجيل الأصواتالفي 
 التي وقعت بين الموظفين والمتعاملين ونسخ وتسجيل والمفاوضات عن تنصت للمحادثات

ومة ـتـن وتسجيلـها مع وضع احراز مخن أو معنوييـاص طبيعييـسواء كانوا أشخ
عليها وهذا مراعاة لحرمة الأشخاص التي هي محمية دستوريا ، وإيداعها إلى الجهات 

تسليم المراقب  ال تصرفهم ، أما فيما يخص خاصية التسرب والمختصة في ذلك لتبقي تحت
فعرفنا أن التسرب هو اختراق أحد أفراد ضباط الشرطة لجماعات تشتبه فيهم في تورطهم 

ل الرئيسي ـاف الفاعـة وبغية منه محاولة اكتشـات العموميـفي قضايا تتعلق بالصفق
  .لهذه الجريمة 

وم ـالتي يقب ـم المراقـتسليال عملية اءإجرري على ـوكذلك نص المشرع الجزائ
اح ـراج وإدخال الفوائد أو الأربـلموظفين والسماح لهم بإخا الشرطة بمراقبةبها ضابط 

  .، وهذا بغرض كشفهمالتي جنوها من وراء ارتكاب جرائم الصفقات
اظ ـل حماية المال العام والحفـرع في سبيـفكل هذه الأساليب التي أوجدها المش

محاولة  تعزيز مبدأ الشفافية والمساواة  صاد الدولة هذا من جهة ، من جهة أخرىعلى اقت
  .أمام المتعاملين والسير الحسن لصفقات العمومية

نلمس أن المشرع الجزائري تخلى ات المقررة لكل جريمة ـوص العقوبـأما بخص
قوبات جنحية وقد نص على عقوبتي الحبس والغرامة عن العقوبات الجنائية وتم استبدالها بع

  .المالية كعقوبات أصلية بالنسبة لجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
ن بضرورة التصريح بممتلكاتهم ـم المشرع الجزائري الموظفين العمومييكما ألز

سيع  وليس هذا فحسب بل قام المشرع أيضا بتو،حتى يكونوا بعيدين كل البعد عن الشبهات
م ـن على الرغـ لكح أيضا بممتلكاتهم، ـالتصرياص اللذين يتعين عليهم ـدائرة الأشخ

صفقات العمومية باستحداث الود التي تبذلها الدولة الجزائرية في سبيل حماية ـجهالمن 
 تبقي دون أنها إلاآليات محلية تتولى مهمة مكافحة الفساد وجرائم الصفقات بصفة خاصة 

المهام في  والاستقلالية الصرامة في التطبيق والردعقارها لافت المستوى المطلوب
  .والوظائف
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وحتى إذا تم القبض على الموظف مرتكب إحدى الجرائم فهو لا يعاقب ولا يأخذ 
 ذلك أن الكثير من مرتكبي هذا النوع من الجرائم الجزاء الذي هو مقرر في القانون ،

ة أسباب من بينها عدم التمتع المكلفين بالمهام يفلتون من الجزاءات المقررة قانونا لعد
 بحث أنه يستفيد للكشف عن الجرائم بتكوين القاعدي والاحترافية في تنفيذ هذه الأساليب،

  . التي هي لا أساس لهاتمن بعض الاعتذارا
لذلك يمكن القول أن المشرع الجزائري بالرغم من نقوص الموجودة فهو قد خطي 

م بإعادة تنظيم النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الصفقات خطوة كبيرة إلى الأما
التطورات في مجال قمع و مكافحة العمومية  والوظيفة العامة إضافة إلى مسايرته لمختلف 

بآليات خاصة للتحري عليها وتقصي عن مرتكبي تلك الجرائم ، الا أنه يمكن     هذه الجرائم 
ة أمن الصفقات العمومية ومن بين هذه الحلول الممكنة أن يقترح بعض الحلول الممكنة لزياد

  :هي
  ء والتأكد ـار الموظف العمومي الكفـضرورة اعتماد معايير موضوعية في اختي

  .وإخلاصمن قدراته على تحمل أعباء وظيفته بكل نزاهة 
   إعداد مدونات تحتوي على قواعد سلوك الموظفون العموميون.  
  يلي ـ مشروع تفصدادـوإعللجان الصفقات العمومية المراقبة الدورية لمكاتب ا

  .الإدارةفيما يخص بالسير الحسن في 
   حتى تستطيع التأكيد على ضرورة استقلالية الأجهزة الرقابية عن السلطة التنفيذية

  .بدورها إتمام عملية المراقبة للحفاظ على المال العام
   من خلال تركيز على تطوير تفعيل الأحكام والإجراءات الخاصة بالبحث والتحري

قدرات أعوان الشرطة القضائية في مجال تحقيق إضافة إلى استحداث وحدات 
رقابية إدارية داخل جهاز الضبط القضائي للحد من وقوع جرائم الفساد بصفة 

  عامة 
   البحث أكثر عن بعض الأساليب التي تعزز من نجاح عمليات التحري من خلال

ي ـري والتقصـة معصرنة في مجال التحـكترونيال أجهزة الـوير وإدخـتط
  .عن الجرائم
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وبذلك نكون قد عرفنا ماهية الأساليب التحري على الجرائم الواقعة في مجال 
اليب ـات المقررة لها ، وان قدمنا شرح متواضع لهذه الأسـالصفقات العمومية ، والعقوب

ئم ر مستمر تساير بدورها الجراوارد، وذلك لأنها في تطو أن البحث عن أساليب جديدة إلا
 الحاصلة في الصفقات العمومية 
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 ملـخـص
 

الجرائم التي تقع في مجال الصفقات العمومية تعتبر من زمرة الجرائم الاقتصادية       
ىذه الأخيرة تتميز بعدم الثبات وتغيرىا، وذلك بتغير الظروف الاقتصادية لمدولة بطبيعة الحال 

. لارتباطيا بعالم المال والأعمال
غير أنيا زادت وبشكل ممحوظ في الآونة الأخيرة، مما اضطر بالمشرع الجزائري      

إلى إيجاد حمول لوقف ىذه الجرائم، حيث وبعد مصادقة الجزائر في اتفاقية الأمم المتحدة 
 المتعمـق بالوقايـة من الفساد 01-06 لمكافحة الفساد وبصياغتو لقانون 2004وذلك في سنة 

ومكافحتو، وبموجب ىذا القانون أعطى المشرع مكانة ىامـة لمكافحة الفسـاد في مجال 
الصفقات العمومية، من خلال الكشف عن أساليب خاصة جديدة لمكافحة جرائم صفقـات 

العموميـة ىذه الأسـاليب مكانيـا المشـرع لمضبطيـة القضائيـة، وأعطى ليا صلاحيـة التحري لكن 
. دون مساس بحرمة الحياة الشخصية المنصوص عمييا دستوريا

كما تطرق المشرع الجزائري أيضا، إلى عقوبات المترتبة عمى ارتكاب إحدى جرائم 
صــــفقات العمومية حيث أنــــو خصــــــيا بجــــزاءات ونصـوص عقابــيــة سواء لمشخص الطبيـعي 

أو المعنوي ، وبالتـالي كل ىذه الإجـراءات الجزائية  والتنظيمات القانونية  التي أتي بيا 
 عمى الاقتصاد الوطني من الجرائم المترصدة ةالمشرع في سبيل حماية المال العام والمحافظ

. بيا
 

 
 

  


